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العالمة التجارية املستعملة غري املسجلة 
 *وكيفية محايتها
 د. مجال طالل النعيمي





تتجىل هذه الدراسة لتوضيح املسائل املتعلقة بالعالمة التجارية املستعملة وخاصة 
غري املسجلة، سواء من حيث مفهوم عالمة االستعامل ورشوط وجودها، خاصة أن 
هذه العالمة قد تدخل يف نزاع مع عالمة أخرى، تكون عالمة استعامل من نفس مستوى 
ية جلميع الرشوط القانونية املوضوعية عالمة مسجلة مستوف أوالعالمة األوىل، 
ففي إطار هذا والشكلية التي تطلبها القانون إلضفاء احلامية عليها بدعوى التقليد. 
 ي من العالمتني تكون هلا األولوية يف احلامية؟التنازع أ
مات والفرنيس، خاصة قانون العال األردينوذلك يف ضوء أحكام القانون والقضاء 
قامة دعوى مدنية حلامية العالمة غري املسجلة، وأحكام الذي يمنع إ األردينالتجارية 
التي تسبغ احلامية املدنية عىل  األردينواألرسار التجارية  املشـروعةقانون املنافسة غري 







                                                 
 .24/11/2013جيز للنرش بتاريخ أ 
  األردن –رق املف – البيت آل جامعة – القانون كلية –أستاذ القانون التجاري املساعد. 
  األردن – املفرق – البيت آل جامعة – القانون كلية –أستاذ القانون التجاري املساعد. 
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ُتعد العالمة التجارية من أكثر العالمات الفارقة أمهية بالنسبة للمنتجات واخلدمات 
حتتل العالمة التجارية مكانة مرموقة بني حقوق إذ  التي تطرحها املشاريع التجارية،
من حيث متتعها بقيمة إضافية تضاف لقيمة  (1)األخرى امللكية الصناعية والتجارية
ويمكن تعليل ذلك يف انتشار العالمة التجارية واتصاهلا الوثيق  (2).املحل التجاري
والتجارية األخرى، فمام ال واالقتصاد أكثر من باقي حقوق امللكية الصناعية  بالتجارة
شك فيه أن العالمة هتدف إىل جذب الزبائن واملحافظة عليهم، ومحاية املستهلك ضد 
احلصول عىل اخلدمة باالعتامد عىل  أو. فاملستهلك يقوم برشاء املنتج (3)مصدر السلعة
سعي اخلدمة التي يطرحها املرشوع التجاري، مما يدفع بالتجار إىل ال أونوعية البضاعة 
اخلدمات،  أوخدماهتم عن غريها مما يشاهبها من املنتجات  أولتمييز منتجاهتم 
  (4).مما يؤدي إىل ازدياد املنافسة بني التجار باستخدام عالمات مميزة،
واخلدمات املحلية والدولية، إن الدور الفعال للعالمة التجارية يف تسويق املنتجات 
كسبها أمهية بالغة يف احلياة التجارية أدى إىل ظهور أشكال خمتلفة لالعتداء عليها، مما أ
املشاريع  أووعىل وجه اخلصوص االعتداء عىل العالمة التجارية عن طريق قيام التجار 
                                                 
راجع يف متييز العالمة عن غريها من عنارص امللكية الفكرية األخرى، نوري محد خاطر، رشح قواعد امللكية  (1)
 . 267و 266، ص2010دار وائل للنرش، عامن، ، 2الفكرية )امللكية الصناعية(، ط
قيمة الشهرة لعالمة كوكا كوال  يف دراسة أجريت عىل أهم العالمات التجارية يف العامل تبني أن القيمة اإلضافية أي (2)
مليار. وثيقة من إعداد املكتب الدويل الوايبو، جملة محاية امللكية الفكرية،  38.7مليار دوالر، عالمة مالبورو  39تبلغ 
، 1ًا، طودولي اً وطني. التجارية عالمات، الانظر أيضًا: صالح زين الدين ،22، ص1994، املجلد الرابع، 42العدد 
، ماهر فوزي محدان، محاية العالمة التجارية)دراسة 47 ص، 2006، عامن، .والتوزيع للنرش الثقافة دار منشورات
امللكية الصناعية، دار سائد امحد اخلويل، حقوق ، 13مقارنة(، رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة األردنية، عامن، ص 
، بسام طبيشات، احلامية القانونية للعالمات التجارية يف ظل القانون األردين 43، ص 2004جمدالوي، عامن، 
 .44و  43، ص 2009واملرصي واالتفاقات الدولية، عامل الكتب احلديث، عامن، 
 . 159ص:  سميحة القليويب، امللكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، (3)
 املدنية للعالمـة التجارية من وجوه احلامية انظر عبداهلل اخلرشوم، احلق يف التعويض الناشئ عن التعدي كوجه (4)
، حممد خريسات، دور 1ص  www.arablawinfo.com ، بحث منشور عىل موقعدراسة يف الترشيع األردين
 و ما بعدها. 13، ص1990لسنة  27التجارية يف التنمية االقتصادية، جملة محاية امللكية الصناعية، العدد العالمة 
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مشاهبة ختص الغري، بوضعها عىل  عالمة أو التجارية باستخدام عالمة جتارية مطابقة،
كل ذلك دفع بترشيعات . (5) ن احلصول عىل إذن من مالكهاخدماهتا دو أومنتجاهتا 
سواء كان ذلك  االعتداء عىل العالمة التجارية، الدول واالتفاقيات الدولية إىل اعتبار
يعطي احلق يف إقامة الدعوى املدنية  تزييفها، يشكل جرماً  أوعن طريق تقليدها 
رض بمصالح كل من املنتج والدعوى اجلزائية، عىل اعتبار أن مثل هذا االعتداء ي
للمنتج من خالل خسارته يف تسويق منتجاته، كام أنه  سّيئفهو ي واملستهلك والدولة،
التقليد غري القانوين للبضائع واخلدمات سوف يقلل من جودة  للمستهلك ألن سّيئي
اخلدمة األصلية. ويف بعض الصناعات كالصناعات الدوائية فإن التقليد غري  أواملنتج 
الصحة العامة للمرىض، هذا باإلضافة إىل أن التقليد  يفالقانوين قد يؤثر سلبًا 
يضعف من فرص االستثامر، وخاصة األجنبية يف  والتزييف للعالمات التجارية سوف
 األرديننظم قانون العالمات التجارية  دولية. وعىل غرار خمتلف الترشيعات ال(6) الدولة
احلامية املدنية واجلزائية للعالمة التجارية عند حدوث أي اعتداء عليها. وعليه فإنه يف 
تكتسب العالمة التجارية املسجلة محاية مدنية  األردينضوء قانون العالمات التجارية 
 يستطيع مالكها املطالبةوجزائية، فأي تعٍد عىل عالمة جتارية مسجلة يف اململكة 
املطالبة  أيضاً بالتعويض الناشئ عن هذا التعدي من خالل الدعوى املدنية. ويستطيع 
باحلامية عن طريق إقامة دعوى جزائية. إال أنه يف ضوء قراءة أحكام قانون العالمات 
مالكها نجد أن احلامية اجلزائية للعالمة التجارية تقترص عىل قيام  ،األردينالتجارية 
سجل العالمات التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة، مما يفهم معه أن  بتسجيلها يف
ولكن ماذا بالنسبة للحامية املسجلة ال تتمتع بأية محاية جزائية.  العالمة التجارية غري
                                                 
دراسة  املدنية للعالمـة التجارية من وجوه احلامية عبد اهلل اخلرشوم، احلق يف التعويض الناشئ عن التعدي كوجه (5)
ية العالمة التجارية: نوري محد خاطر، مرجع سابق، راجع أيضًا يف أمه 2. مرجع سابق، ص يف الترشيع األردين
، 255، ص 2010امللكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ، صالح زين الدين، 270ص
 .234، ص1983صالح الدين الناهي، الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عامن، 
البلدان العربية، ألقيت يف  رضة بعنوان محاية امللكية الفكرية للمستحرضات الصيدالنية يفطالل أبو غزالة، حما (6)
، ص 1995إصدارات املجمع العريب حلامية امللكية الفكرية، عامن  املؤمتر العريب الدويل األول للملكية الفكرية. من
 . وما بعدها 13
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 املدنية، هل ترتبط هي األخرى بالتسجيل؟ 
العالمة التجارية من قبل  نوضح بداية أن احلق يف طلب التعويض عند االعتداء عىل
الغري يعترب من أهم حقوق مالك العالمة التجارية، وهو حق مقرر بموجب املبادئ 
من القانون املدين  (256) العامة يف املسؤولية املدنية الواردة يف القانون املدين، فاملادة
التايل لفعل ضار، وب متنح كل مترضر احلق يف املطالبة بالتعويض جراء تعرضه األردين
الرضر يف جانب  فإن هذا احلق مرتبط بواقعة التعدي عىل العالمة التجارية وحدوث
مسجلة. إال أننا  مالك العالمة التجارية، سواء أكانت العالمة التجارية مسجلة أم غري
( من قانون العالمات التجارية التي جاءت بشكل 33نتفاجأ عند قراءة نص املادة )
العالمة التجارية يف اململكة  وذلك من خالل اشرتاطها تسجيلمناقض للمبدأ السابق، 
العالمة  تسجيللالستحقاق التعويض يف حالة التعدي عىل العالمة. ومثل هذا 
التجارية يف اململكة إلمكانية املطالبة بالتعويض جراء التعدي عليها يثري التساؤل عن 
 اقية تريبس املنظمة حلقوقأن اتف العلة من تطلب هذا الرشط، ال سيام، أواحلكمة 
 امللكية الفكرية، والتي يفرتض أن يكون القانون املعدل لقانون العالمات التجارية قد
 معها، مل تتطلب مثل هذا الرشط كمتطلب سابق إلمكانية املطالبة جاء متوافقاً 
 . (7) بالتعويض جراء التعدي عىل العالمة التجارية
 األردينواألرسار التجارية  املشـروعةوباملقابل، نجد أن أحكام قانون املنافسة غري 
( قد جاءت عىل نحو مناقض ملا جاء يف قانون العالمات 2000( لسنة )15رقم )
جاء ليؤكد احلامية املدنية للعالمة  املشـروعةالتجارية، حيث إن قانون املنافسة غري 
التي هي يف جوهرها  املشـروعةدعوى املنافسة غري  التجارية غري املسجلة من خالل
 املشـروعةاملنافسة غري  دعوى مسؤولية مدنية. فأحكام هذا القانون تعترب من قبيل أعامل
مسجلة أم غري مسجلة يف  تلك املتعلقة بعالمة جتارية مستعملة يف األردن، سواء أكانت
                                                 
املدنية للعالمـة التجارية دراسة  عبد اهلل اخلرشوم، احلق يف التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه احلامية (7)
 .3يف الترشيع األردين، مرجع سابق ص 
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االعتداء عىل عالمة جتارية  منه أن اململكة ما دامت تؤدي إىل تضليل اجلمهور، مما يفهم
العالمة املطالبة بالتعويض  مسجلة أم غري مسجلة يف اململكة يعطي احلق لصاحب هذه
القيد الذي وضعه قانون العالمات  . فهلاملشـروعةلدعوى املنافسة غري  استناداً 
جتاوزه قانون املنافسة غري  التجارية حلق املطالبة بالتعويض، وهو التسجيل، قد
عىل عالمة جتارية ولو  ، وأصبح باإلمكان املطالبة بالتعويض جراء التعدياملشـروعة
كانت غري مسجلة يف اململكة؟ إن اإلجابة عىل هذا التساؤل تشكل أحد حماور دراستنا 
 هذه.
هبـذا  يتضح لنا أن محاية العالمة التجارية تتم يف الواقع من خالل عدة قواعد خاصة
احلق، فصاحب احلق يف العالمـة املسـجلة ُممـا عـادًة بـدعوى التقليـد، إال أن هـذه 
الدعوى ختضع يف حقيقة األمر إىل رشوط صارمة، فعىل سـبيل املثـال ال يمكـن إقامـة 
دعوى التقليد حلامية مودع العالمة التجارية ضد بعـض االسـتعامالت التـي تقـع عـىل 
ل عىل منتجات غري مذكورة يف األصناف املحددة عنـد عالمته عندما يقع هذا االستعام
ملبـدأ التخصـص. أن دعـوى املنافسـة غـري  وذلـك تطبيقـاً  إيداعه للعالمة التجاريـة،
 أووخطـر اللـبس  يمكن أن تقام هنا عىل أن يؤخذ باالعتبار شهرة العالمة، املشـروعة
 .(8) اخللط بالنسبة للمنتج املستخدم
ال يمكن أن تستخدم يف احلقيقة عندما يكون هناك  املشـروعةن دعوى املنافسة غري إ
حق عىل هذه العالمة إال باإلضافة إىل دعوى التقليد، وذلك للحصـول عـىل تعـويض 
تقليـد العالمـة  أوللرضر احلاصل نتيجة أفعال متميزة )خمتلفـة( لكـن مرتبطـة بنسـخ 
سـجلة، فإاـا تسـتفيد مـن . وبمعنا آخر، عندما تكون العالمة التجاريـة م(9) التجارية
 احلامية ضد أي اعتداء يقع عليها.
                                                 
(8) D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, J-Cl. Com., 15 janvier 2009, fasc 254, n 8. 
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس L.713-3 املادة (9)
 « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi 
que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle 
ou de concurrence déloyale connexes ». 
5
Al-Naimi and Alatine: ??????? ???????? ????????? ??? ??????? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [العالمة التجارية املستعملة غري املسجلة وكيفية محايتها]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                             ]جملة الرشيعة والقانون[  64
 
إن اإلشكالية التي تطرحها هذه الدراسة ال تتعلق فقط بحالة العالمة املستعملة غري 
املسجلة، فهي تبحث يف كل فرضية تبدو فيها دعوى التقليد مسـتحيلة قانونـًا، بسـبب 
ل معرفـة مـا هـي عالمـة غياب أي حق مانع عىل العالمة التجارية، وذلـك مـن خـال
االستعامل، وفرضيات وجودها، والرشوط التي ينبغي توافرها لالعرتاف هبذه العالمة 
)املبحث األول(. فالسؤال الذي يطرح نفسه حينئذ يتعلق بمعرفـة مـدى نطـاق محايـة 
هذه العالمة املسامة )عالمة االستعامل(، بمعنا أنه هل نسـتطيع محايـة املسـتغل األول 
باحلامية بموجب أحـد قـوانني  اً متمتع أومل يعد مغطا  أواملقلدة الذي ال يكون للعالمة 
امللكية الفكريـة بواسـطة دعـاوى أخـرى؟ وعـىل وجـه اخلصـوص بواسـطة دعـوى 
، وذلـك مـن خـالل مفهـوم عالمـة (10) املشــروعةاملسـؤولية املدنيـة للمنافسـة غـري 
ني االعتبار التفرقـة فـيام إذا أخذين بع اخللط، أوبسبب وجود خطر اللبس  االستعامل،
، الحقاً كانت عالمة االستعامل تتنازع مع عالمة استخدام أخرى، أم مع عالمة مسجلة 
 أم أن هذه العالمة تعترب حينئذ جمردة من كل محاية؟ )املبحث الثاين(. 
 املبحث األول
 مفهوم عالمة االستعامل ورشوط وجودها
تنسـخ طاملـا أن  أون عالمة معينة تستخدم باعتبارها عالمة جتارية يمكن أن ُتقلـد إ
ن املدعي غري موجود، وإ أوابل لالحتجاج به حقًا مفرتضًا عىل هذه العالمة يبدو غري ق
قانونيـة معينـة تتعلـق بمـدة  حتا أن رشوطاً  أوليس لديه صفة إلقامة دعوى التقليد، 
ذا توافرت أسباب معينـة إا يعني أن عالمة االستعامل توجد دعوى التقليد ال تتوافر، مم
 )املطلب األول(.
مسموحًا هبا، لكن دعوى بديلة قد  أون دعوى تقليد عالمة جتارية ال تكون متاحة إ
تقليـد  أولنسـخ  املشــروعةتبدو ممكنة بناًء عىل أساس آخر، إاا دعوى املنافسـة غـري 
ــة  ــة يف عالم ـوافر رشوط معين ــدورها رضورة ت ــب ب ـي تتطل ــتعملة، والت ـة مس عالم
 االستعامل )املطلب الثاين(.
                                                 
(10) J. PASSA, Domaine de l’action en concurrence déloyale, J.-Cl. Conc. Consom, fasc. 240, 1998. p.10. 
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 املطلب األول
 حاالت وجود عالمة االستعامل
( من قانون امللكية 711/1يف املادة )الفـرنيس ورد تعريف العالمة يف القانون 
اخلدمات  أومز لتمييز املنتجات ر أورسم  أوشارة إبأاا كل الفـرنيس الفكرية 
العالمة  األردين املشـرعألشخاص معنوية. يف حني عرف  أوألشخاص طبيعيني 
املعدل  1952( لسنة 33( من قانون العالمات التجارية رقم )2التجارية يف املادة )
 أويريد استعامهلا أي شخص لتمييز بضائعه  أوشارة ظاهرة يستعملها إ: )أي بأاا
. هذا التعريف ورد يف (11) خدمات غريه( أومنتجات  أوخدماته عن بضائع  أومنتجاته 
ثر انضامم إ، والذي جاء عىل 1999لسنة  34قانون العالمات التجارية املعدل رقم 
األردن ملنظمة التجارة العاملية، لكي يتوافق مع أحكام اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة 
قد  األردين املشـرعا التعريف أن . واجلديد يف هذ(12) س(من حقوق امللكية الفكرية )تريب
خذ باملفهوم الواسع للعالمة التجارية، وذلك بإدخال عالمة اخلدمة إىل جانب عالمة أ
 33البضائع واملنتجات. يف حني كان التعريف السابق للعالمة التجارية يف القانون رقم 
فيام  أوكان يف النية استعامهلا عىل أية بضائع  أوأية عالمة استعملت "بأاا:  1952لسنة 
انتخاهبا  أويتعلق هبا للداللة عىل أن تلك البضائع ختص صاحب العالمة بحكم صنعها 
 . "عرضها للبيع أواالجتار هبا  أوالشهادة  أو
جمموعة عالمات  أوأي عالمة "وقد عرفت اتفاقية تريبس العالمة التجارية بأاا 
ت آع واخلدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها املنشتسمح بتمييز السل
ال سيام الكلامت التي  األخرى صاحلة ألن تكون عالمة جتارية، وتكون هذه العالمات،
                                                 
، ص 2008راجع يف نقد هذا التعريف: عبداهلل محيد الغويري، العالمة التجارية و محايتها، دار الفالح، عامن،  (11)
، وصالح الدين 254و 253، انظر أيضًا، صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص52
 .233الناهي، الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص
انظر:عبداهلل اخلرشوم، أثر انضامم األردن التفاقية تريبس عىل ترشيعات امللكية الصناعية والتجارية، أعامل  (12)
، كلية القانون، جامعة الريموك، األردن، ص 2000متوز  11-10املؤمتر العلمي العاملي األول حول امللكية الفكرية، 
429. 
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ألوان جمموعات وأي مزيج من  أو و أشكاالً  وأرقاماً  تشمل أسامء شخصية وحروفاً 
ال يكون يف هذه العالمات ما  هذه العالمات، مؤهلة للتسجيل كعالمات جتارية، حني
 .(13) "يسمح بتمييز السلع واخلدمات ذات الصلة ...
الصانع  أوداللة يضعها التاجر  أووقد عرف الفقه العالمة التجارية بأاا كل إشارة 
صنعها لتمييز هذه املنتجات من غريها من السلع  أوعىل املنتجات التي يقوم ببيعها 
مقدم اخلدمة  أوالتاجر  أوداللة مميزة يتخذها الصانع  أوشارة أاا كل إ أو. (14) املامثلة
يقدمها  أويتاجر هبا  أوخدماته عن مثيالهتا التي يصنعها  أوبضاعته  أولتمييز صناعته 
 . (15) آخرون
إن التعريفات السابقة تصدق عىل كل من العالمة املسجلة وعالمة االستعامل، عـىل 
اخلـدمات، أمـا فـيام يتعلـق بعالمـة  أولتمييز املنتجات  اعتبار أن كال منهام متثل عالمة
االستعامل، فإن العالمة املستعملة هي عىل وجه اخلصوص تلك العالمـة غـري املودعـة 
وغري املسجلة، وال يمكن حينئٍذ أن حتما من خالل دعوى التقليد، فعالمة االسـتعامل 
مسـجلة هي إذًا العالمة التي ال يمكن أن تستفيد من احلامية املمنوحة من قبـل عالمـة 
 للمشــروعخـدمات معينـة  أولتعيني منتجات  أووصحيحة، والتي تستخدم لإلشارة 
ينطبـق بالنسـبة للعالمـة الباطلـة. وبوجـه عـام فـإن عالمـة  الشــئالتجاري، وذات 
 االستعامل يمكن أن توجد إذا توافرت إحدى الفرضيات التالية:
رية يمكنها استخدام عالمة ن مؤسسة جتا، إ(16) غياب إيداع العالمة الفرضية األوىل:
أن تقـوم بالتسـجيل،  أيضاً معينة عىل أاا عالمة جتارية دون أن تقوم بإيداعها، ويمكن 
                                                 
 .1994من حقوق امللكية الفكرية)تريبس( لسنة اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة  (13)
 .159سميحة القليويب، مرجع سابق، ص:  (14)
، انظر تعريفات أخرى للعالمة التجارية: صالح 254صالح زين الدين، امللكية الصناعية، مرجع سابق، ص  (15)
. حسام 38سابق، ص ، سائد امحد اخلويل، حقوق امللكية الصناعية، مرجع 233الدين الناهي، مرجع سابق، ص 
 .16، ص 1993الصغري، الرتخيص باستعامل العالمة التجارية، 
 من قانون امللكية الفرنيس. L.712-1 املادة (16)
 Art. L.712-1 CPI al. 1: La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. 
 األردين.من قانون العالمات التجارية  15إىل  11انظر املواد من 
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الرسـم  أولكن فقط تسجيل لفظي للعالمة، وذلك باستبعاد الرسوم البيانية لألحـرف 
 املرافق للعالمة السابقة.
صاحلة إال ملدة  أوون سارية ن العالمة ال تكعدم جتديد التسجيل، إ الفرضية الثانية:
صـاحب احلـق عليهـا  أو، ولذلك يمكن أن مـدث أن ممـل مالكهـا (17) عرش سنوات
اإلعالن اخلاص بتجديد عالمته إىل اجلهـة املختصـة بـذلك، وهـي  أوتوجيه اإلشعار 
 .(18) املركز الوطني للملكية الصناعية يف فرنسا، ومسجل العالمات التجارية يف األردن
خدمات أخرى غري  أوحالة استغالل العالمة التجارية يف منتجات  الثالثة:الفرضية 
 أوتلك املذكورة عنـد التسـجيل. يف هـذه الفرضـية إمـا أن يكـون مسـما املنتجـات 
أن نشـاط املرشـوع التجـاري قـد  أوعند اإليداع،  ئحرر بشكل سيّ  أواخلدمات كتب 
 .(19) مية السابقةالتس أوتطور مبتعدًا عن النشاط املسجل يف الصيغة 
جتديد تسجيلها من قبل اجلهـة  أو (20) عدم نرش طلب إيداع العالمة الفرضية الرابعة:
                                                 
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس. L.712-1 املادة(17)
Art. L.712-1 CPI ali. 2 : L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la 
demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. 
مدة ملكية حقوق العالمة  -1 «من قانون العالمات التجارية األردين عىل انه  20يف القانون األردين تنص املادة  
 .»التجارية عرش سنوات من تاريخ تسجيلها وجيوز جتديد تسجيلها ملدد مماثله وفقا ألحكام هذا القانون
 Art. L. 712-9 CPI. من قانون امللكية الفرنيس -L. 712-9 املادة (18)
جيدد املسجل تسجيل العالمة التجارية  -1«من قانون العالمات التجارية األردين التي تنص عىل أنه  21انظر املادة 
إذا مل يطلب مالك العالمة التجارية جتديدها فتعترب حكاًم مشطوبة  -2بناء عىل طلب مالكها وفقًا ألحكام هذا القانون. 
 انتهاء مدة تسجيلها ومق للغري طلب تسجيل هذه العالمة التجارية باسمه بعد من السجل بانقضاء سنة واحدة عىل
لصاحب العالمة التجارية التي اعتربت مشطوبة أن يطلب إعادة تسجيلها يف أي وقت ما مل  -3انقضاء سنه أخرى.
 .» تكن قد سجلت باسم غري
  من قانون امللكية الفكرية الفرنيس L.713-1 ( املادة19)
Art. L.713-1 CPI : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette 
marque pour les produits et services qu'il a désignés. 
جيوز تسجيــل العالمــة التجارية لصنف أو أكثر من  «من قانون العالمات التجارية األردين تنص عىل أنه  7/5المادة 
 .» أصناف البضائع أو اخلدمات
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس. L.712-8املادة  (20)
Art.712-8 CPI al. 2 : La publication [du dépôt] au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui 
suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. 
يف القانون األردين مل يشرتط املرشع مدة حمددة لنرش طلب إيداع العالمة، إال أنه ويف نفس الوقت تطلب القيام بذلك 
عىل املسجل عندما «من قانون العالمات التجارية األردين تنص عىل أنه  13يف أقرب وقت ممكن، حيث نجد أن املادة 
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املختصة، وهـي املركـز الـوطني للملكيـة الصـناعية يف فرنسـا، ومسـجل العالمـات 
صـاحب  أوالتجارية يف األردن. ويمكن أن يكون أكثر ندرًة فيام يتعلـق بحاميـة مالـك 
يف حالة تقليد العالمة يف الفرتة املمتدة ما بني الطلب والنرش، ولـيس احلق عىل العالمة 
 يف حالة الغياب الكامل للنرش من قبل اجلهة املختصة.
املرخص له غـري املسـجل، فالتنـازل عـن  أو: هي حالة املتنازل له الفرضية اخلامسة
الرتخيص باستخدامها إذا مل يكن مسجاًل يف السجل الـوطني للعالمـات يف  أوالعالمة 
يف سجل العالمات التجاريـة يف األردن ال يكـون قـاباًل لالحتجـاج بـه عـىل  أوفرنسا 
 .(22) بدعوى التقليد االدعاءستفيد منها ال يستطيع حينئٍذ ، فامل(21)الغري
صـاحب احلـق  أومل يعـد مالـك  : سقوط دعوى التقليد بالتقادم،الفرضية السادسة
الصحيحة قانونًا قادرًا عىل إقامة دعوى التقليـد يف فرنسـا بعـد  أوعىل العالمة السارية 
ذا بحثنا ويف هذه الفرضية فإنه إ. (23) سنوات من آخر استخدام لعالمته التجارية 3ميض 
                                                                                                                            
يقبل الطلب لتسجيل أية عالمة جتارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقًا عىل بعض الرشوط والقيود أن يعلن 
الصورة التي قبله هبا وذلك يف أقرب وقت ممكن حسب األصول املقررة وينبغي أن يتضمن هذا اإلعالن مجيع الرشوط 
 .»والقيود التي قبل الطلب بموجبها
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس L.714-7 املادة (21)
Art. L.714-7 CPI: Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée 
doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. 
ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية أو  «من قانون العالمات التجارية األردين عىل أنه  19/4يف القانون األردين تنص املادة 
 .»رهنها حجة عىل الغري إال من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن يف السجل و ينرش ذلك يف اجلريدة الرسمية
(22) S’agissant du licencié, une jurisprudence distincte de l’hypothèse de la marque d’usage considère 
par ailleurs que « les actes de contrefaçon de marque sont des actes de concurrence déloyale à l’égard 
du licencié exclusif de celle-ci » CA Paris 28/03/ 2003, jurisdata n° 2003-209197. 
ملالك العالمة التجارية أن يرخص  «من قانون العالمات التجارية عىل أنه 2/25يف القانون األردين تنص املادة 
لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعامل العالمة التجارية ألي من بضائعه وملالك هذه العالمة حق االستمرار 
مدة الرتخيص باستعامل العالمة التجارية عىل املدة املقررة يف استعامهلا ما مل يتفق عىل خالف ذلك، وال جيوز أن تزيد 
 .»قانونًا حلاميتها وجيوز إيداع هذا العقد لدى املسجل
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس. L.716-5املادة  (23)
Art. L.716-5 CPI al. 3: L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans. 
سنوات  5يف حني أن تقادم احلق باالدعاء بالتقليد أو بطلب شطب تسجيل عالمة من السجل يف القانون األردين هو 
كل طلب يقدم حلذف عالمة جتارية من السجل بسبب عدم من قانون العالمات التجارية)إن  24/5بمقتىض املادة 
ذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العالمة تنشأ من ه 8أو  7أو  6وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتىض أحكام املواد 
سنوات من تسجيل  5عنه منافسة غري عادلة بالنسبة حلقوق الطالب يف اململكة األردنية اهلاشمية جيب أن يقدم خالل 
 تلك العالمة(. 
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إشـارة إىل عن احلامية بموجب دعوى أخرى فإنه جيب االنتباه هنا إىل عدم القيـام بأيـة 
العالمات التجارية، وذلك خوفـًا مـن املخـاطرة بـأن يقـوم القـاد بإعـادة تكييـف 
 الدعوى وتطبيق قانون العالمات التجارية واحلكم بسقوط الدعوى بالتقادم.
، ومن هنا فعلياً يف الواقع أن هذه الفرضيات الست السابقة قابلة للتطبيق واحلدوث 
ن مل يعد قانون العالمات التجارية ممكن التطبيـق يف ه وإب أن نبقي يف أذهاننا فكرة أنجي
الفرضيات السابقة فإن هذا ال يعني أن ضحية مثل هذه الترصفات يفقـد كـل مسـلك 
وذلك من أجل معاجلة محاية العالمة غري املستوفية لرشوط  قانوين باللجوء إىل القضاء،
 احلامية بدعوى التقليد.
ذا افرتضنا إمكانية محاية العالمة املستعملة بواسطة دعوى املنافسـة ويف احلقيقة إنه إ
الدراسة، فإنه حينئٍذ يمكن  هعىل نحو ما سنرى يف املبحث الثاين من هذ املشـروعةغري 
 املشـروعةأن يعاقب تقليد العالمة من قبل مؤسسة أخرى بواسطة دعوى املنافسة غري 
. و عليه فإنه يف كل فرضية من (24) اجلمهورخلط يف ذهن  أوبمجرد أن يوجد خطر لبس 
اسـتخدام العالمـة  رشطـاً الفرضيات السابقة ال يمكن قيـام الـدعوى إال إذا اجتمـع 
واخللط ما بني هذه العالمة وعالمة الغري املجرمة، باإلضافة إىل الرشـوط العامـة التـي 
 ايل.ينبغي توافرها يف العالمة التجارية، وهذا ما سنوضحه يف املطلب الت
 املطلب الثاين
 الرشوط املوضوعية لالعرتاف بوجود عالمة االستعامل
عالمة االستعامل، كام رأينا، هي العالمـة التـي تكـون يف الواقـع مسـتعملة دون أن 
خدمات املؤسسـة التجاريـة عـن  أو تكون مسجلة وصحيحة، وذلك لتمييز منتجات،
 تلك العائدة للمؤسسات املنافسة.
العالمة عن طريق إعادة أخذها من قبل مؤسسة أخرى سيعاقب عليه ن تقليد هذه إ
طالب  أون التاليان، األول: أسبقية استخدام العالمة من قبل املدعي رشطاً إذا اجتمع ال
                                                 
(24)  D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, op. cit., n 8. 
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 احلامية، والثاين: يتعلق بخطر اللبس واخللط بني العالمتني من قبل اجلمهور.
جيب أن  فإاا كأية عالمة جتارية، وفيام يتعلق بالعالمة املنشئة لعالمة االستعامل
ويقصد بالعالمة التجارية الفارقة أن يكون هلا ذاتيتها اخلاصة  ،(25) مميزة أوتكون فارقة 
العمالء يف اخللط بني املنتجات التي حتمل عالمة جتارية مشاهبة، فالعالمة  ملنع وقوع
اخلدمة عن غريها من البضائع  أوجيب أن تؤدي وظيفة أساسية أال وهي متييز البضاعة 
واخلدمات املنافسة. مما يعني أن العالمة ال جيب أن تكون شائعة، ويعني عدم الشيوع 
كام يطلق عليه بعض الفقهاء، رضورة أن حتمل العالمة صفة األصالة، بمعنا أن ال 
. عىل أنه جيب أن ال يفهم أن (26)غري مألوفة لدمم أوتكون معروفة لدى اجلمهور 
قصود بعدم الشيوع أن العالمة جيب أن تكون أصلية أي مبتكرة، فاألصالة مصطلح امل
 أصيالا  . فالعالمة ليست بالرضورة أن تكون مصنفاً (27)يشرتط يف املصنف حلاميته
داللة تكون غري شائعة االستعامل بني  أو، بل هي أية إشارة معروفاً  مصنفاً  أو ومبتكراً 
عالمة جتارية تستعمل عادة يف التجارة لتمييز  تسجيل . فال جيوز(28)التجار واجلمهور
بشكل خاص، وأصبح هذا الشكل اخلاص هو  أنواع البضائع وأصنافها إال إذا أبرزت
خر إن عدم الشيوع يعني أن العالمة وبمعنا آ. (29)املميز لبضائع مالك تلك العالمة
اخلدمة، حيث يمكن استخدام  أوخصائص املنتج  أوالتجارية ليست وصفية لطبيعة 
اخلدمة من حيث مظهره و نوعيته  أواإلشارات واملسميات لتحديد صفات املنتج 
منشأ اخلدمة. وليست رضورية يف  أووكميته، ومكان اإلنتاج، وتاريخ إنتاج البضاعة 
                                                 
من قانون  7استخدم املرشع األردين مصطلح العالمة الفارقة ليدل عىل الوصف املميز للبضاعة. انظر املادة  (25)
يشرتط لتسجيل العالمة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث األسامء أو  -1العالمات التجارية األردين:
توخيًا  -2موعة منها وقابلة لإلدراك عن طريق النظر. أو غري ذلك أو أي جم احلروف أو األرقام أو األشكال أو األلوان
للغرض املقصود من هذه املادة تعني لفظة)فارقة( أن العالمة التجارية موضوعة عىل شكل يكفل متييز بضائع صاحبها 
 عن بضائع غريه من الناس.
(26)  A. Chavanne et, J. Burst, propriete industrielle, Dalloz, précis, 5ed, 1998, P. 584. 
(27)  A. Chavanne et, J. Burst, op, cit, p, 548. 
 .280نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (28)
املدنية للعالمـة التجارية دراسة  عبد اهلل اخلرشوم، احلق يف التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه احلامية (29)
 .11يف الترشيع األردين، مرجع سابق، ص 
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استخدامها من قبل التجار، بحيث ال تكون رضورية لكل تاجر ملامرسة جتارة منافسة 
، الشـئتقديم اخلدمة للجمهور، وأن ال تكون من جنس  أوويج لبضاعته لغرض الرت
طريقة  أوحتديد الغرض من وجودها  أواخلدمة  أوأي تستخدم لتحديد اسم البضاعة 
اخللط لدى  أو، وإال فإن طالب احلامية لن يستطيع أن متج بأي خطر للبس (30) استعامهلا
 أون العالمة جيب أن ال تكون خادعة فإ أيضاً اجلمهور من أي نوع، ولنفس السبب 
 ُمضللة، وغري خمالفة للنظام العام واآلداب العامة.
وبناء عليه، ال جيوز عىل سبيل املثال تسجيل رقم كعالمة جتارية إال إذا أبرز الرقم 
جيوز تسجيل الرقم  بشكل خاص. ويف هذا السياق قررت حمكمة العدل العليا: )ال
أما إذا كان هذا الرقم  هذا الرقم يؤلف بمفرده العالمة التجارية،كعالمة جتارية إذا كان 
يف هذا القانون ما  أنه أبرز يف شكل خاص فال يوجد أوهو جزء من العالمة التجارية 
يكسب رسم شائع، وتسجيله ال أو. كام ال جيوز تسجيل وصف (31)يمنع تسجيله(
كان  حمكمة العدل العليا أنه إذا العالمة وال يمنحها احلامية القانونية، ويف هذا قررت
 الرسم املستعمل يف العالمة التجارية املطلوب حذفها من الرسوم الشائعة فال يشكل
بحد ذاته عالمة فارقة، وليس من شأنه أن يميز بضائع صاحبه عن بضائع غريه من 
وأن جمرد استعامل هذا الرسم وحده من قبل املستدعني ال يشكل تعديا عىل  الناس،
مل جتز حمكمة  أيضاً . ويف هذا السياق (32) التي سجلها املستدعي ضده( ه العالمةهذ
كعالمة جتارية كواا كلمة عادة ما  (STANDARD) تسجيل كلمة ستاندرد العدل العليا
 لتمييز أنواع البضائع وأصنافها: )ال جيوز تسجيل كلمة تستعمل يف التجارة
(STANDARD)  منفردة كعالمة جتارية لتمييز نوع البضائع وصنفها كواا كلمة
انجليزية عامة تستعمل عادة يف التجارة لوصف البضائع وليس لتمييزها، أي ال تعترب 
                                                 
، 56و ما بعدها، بسام طبيشات مرجع سابق، ص  279انظر يف تفصيل ذلك: نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (30)
 .A. Chavanne et, J. Burst, op, cit, p, 548 et suiv ويف الفقه الفرنيس انظر:
 .151، ص1953، جملة نقابة املحامني لسنة 4/53قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم  (31)
 .155، ص 1953، جملة نقابة املحامني لسنة 53/ 6حمكمة العدل العليا األردنية رقم  قرار (32)
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كعالمة جتارية  (Spearmint) ال جيوز تسجيل كلمة). كام حكم بأنه :(33) عالمة فارقة(
لنوع البضاعة، فهي عالمة عامة جمردة ليس  الستعامهلا عىل العلكة، ألاا تعترب وصفاً 
التجارية فارقة  وترجع العلة يف اشرتاط أن تكون العالمة. (34)هلا صفة فارقة مميزة(
 أومطابقة  للحيلولة دون غش اجلمهور وانخداعه جراء استعامل الغري عالمة جتارية
 .مشاهبة للعالمة التجارية
ن ما يعنينا يف احلقيقـة يف عالمـة االسـتعامل هـو خطـر اللـبس يف ذهـن اجلمهـور إ
والـذي يتطلـب وجـود درجـة  املشــروعةجذريًا لدعوى املنافسة غري  رشطاً باعتباره 
معينة من التامثل والتشابه بني العالمتني حمل النقاش، مما يتطلب معه البحث عن معيـار 
 اللبس واخللط فيام يتعلق بالعالمات التجارية.
فيام يتعلق باللبس واخللط بـني  األردينوبناًء عليه، ما املعيار املعتمد من قبل القضاء 
 العالمات التجارية؟
املسائل التي هلا تأثري يف تقرير مسـألة التشـابه "قضاة حمكمة العدل العليا بأن جييب  
يف العالمات التجارية هي، الفكرة األساسية التي تنطوي عليهـا العالمـة التجاريـة، و 
 .(35) مظاهرها الرئيسة، ونوع البضاعة، واألشخاص الذين متمل أن يكونوا مستهلكني
ىل أن القضاء املذكور بحث يف معيار اللـبس النـاتج نستجيل من ذلك مسألتني: األو
عن التشابه يف العالمات، ال عن تقليدها وعلة ذلك واضحة، فاللبس الناتج عن تشابه 
العالمات مسألة نفسية يصعب الوصول إليهـا، لـذلك يلجـأ القضـاة عـادة إىل قـرائن 
ليد فاللبس فيه واضح ما التقأ خارجية لتقدير وقوعها من عدمه وهي ما نسميه املعايري،
ال متاج إىل قرائن، كام أن علة اللبس فيه أقوى منها يف حالـة التشـابه، لـذا فـإن معيـار 
 اللبس يف حالة التشابه ينسحب عىل حالة التقليد من باب أوىل.
                                                 
 .139، ص 1959، جملة نقابة املحامني لسنة 73/59قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم  (33)
 .76، ص 1969، جملة نقابة املحامني لسنة 75/68قرار حمكمة العدل العليا األردنية، رقم  (34)
، ، 3( صفحة 1954(، جملة نقابة املحاميني األردنيني لسنة)31/53قرار حمكمة العدل العليا األردنية: رقم) (35)
. ويتكرر مضمون هذا القرار يف عرشات القرارات لذات املحكمة أو 355/2002انظر أيضًا قرار حمكمة التمييز رقم 
 ملحكمة التمييز عىل النحو الذي سنراه الحقًا.
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أما املسالة الثانية فهي: أن معيار اللبس النـاتج عـن تشـابه العالمـات يتكـون مـن 
علق بتكوين العالمة ذاهتا، والثانية: تتعلق بنوع البضاعة التـي مسائل ثالث، األوىل: تت
. ونبـني (36) لتلك البضاعةني املحتملنيحتمل تلك العالمة، أما الثالثة: فتتعلق باملستهلك
 فيام ييل حتلياًل لتلك املسائل الثالث التي يتكون منها املعيار:
مة، فاألحكام القضـائية جتمـع ما يتعلق بتكوين تصميم العال أوفأما املسألة األوىل  
 عىل وجوب توافر رشوط ثالثة للقول بوجود تشابه ملبس بني العالمات:
جيب النظر إىل أوجه الشبه بني العالمتني دون أوجه االختالف، ألن الشـبه هـو  -1
بل النظـر إليهـا  من قبل اجلمهور، وال جيوز مقارنة عنارص الشبه منفردة، األكثر انتباهاً 
. إذ جيب أن تؤخذ العالمـة بمجموعهـا ولـيس بتفاصـيلها عنـد تقـدير (37)إمجاليةنظرة 
، (39) ، أي بالفكرة األساسية التي تنطوي عليهـا ومظاهرهـا الرئيسـية(38)عدمه أوالتشابه 
ذلك أن التشابه املمنوع بالقانون هو التشابه احلاصل يف جمموع العالمة ال يف جـزء مـن 
 "ة أنـه األردنيـسياق جـاء يف قـرار ملحكمـة العـدل العليـا . ويف هذا ال(40) أجزائها فقط
املعايري يف تقرير وجود التشابه من عدمه يف العالمة التجاريـة تكمـن يف تـوافر عنـارص 
خـذ يف االعتبـار النطـق بالعالمـة متعددة و خمتلفة، ومن هذه العنارص التي جيب أن تؤ
جزء مـن أجـزاء العالمـات موضـوع كتابة العالمة، وعند تقرير التشابه ال يلتفت إىل و
بنـاء عـىل و ن التشابه جيب أن يكون يف جمموع العالمة برمتها ال بجزء منها،إذ إ النزاع،
ذلك فإن التشابه اجلزئي بني العالمتني ال متمل أن يـنطيل ببـذل بعـض احلـرص مـن 
                                                 
ا طاهر القليويب، حقوق امللكية الفكرية، ترشيعات، أحكام قضائية، اتفاقات دولية، و مصطلحات انظر رن (36)
 .141، ص 1998قانونية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 
 .286انظر نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (37)
 (.506حامني، ص)(، جملة نقابة امل1953( لسنة)20/53قرار حمكمة العدل العليا األردنية: رقم) (38)
 (.3(، املرجع ذاته، ص)1954( لسنة)31/53قرار حمكمة العدل العليا األردنية:) (39)
(. وكذلك بنفس املعنا الوارد يف 6(، املرجع ذاته، ص)1955( لسنة)4/55قرار حمكمة العدل العليا األردنية) (40)
، 1( العدد)76(، ص)2003) ( لسنة60/2002()413القراءات الثالث ولذات املحكمة ومن ذات املرجع، ، ص)
 ( ص4(، العدد)1997( لسنة)129/97وكذلك انظر قرارات العدل العليا املنشورة يف املجلة القضائية) (3، 2
 (546) ( ص4(، العدد)1997( لسنة)202/97( )548( ص)4(، العدد)1997) لسنة (142/97) (547)
 (366( ص)1(، العدد)2000) ( لسنة427/99)
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لثانيـة املشرتي العادي ال املشرتي الذي تغلب عليه الغفلة، فال مظر تسجيل العالمـة ا
ألن احلظر الذي تفرضه الفقرة العارشة من املادة الثامنة من قانون العالمات التجاريـة 
 .(41) "هو العالمة التي تتشابه مع عالمة أخرى إىل درجة تؤدي إىل غش اجلمهور
وتعترب العالمة أاا تؤدي إىل الغش سواء كان االلتباس قد وقع يف النظـر إليهـا  -2
 طلـب ُيقبـل ال"بأنـه  قضــالـذلك  ، وتطبيقـاً (42) يف سامع االسم الذي يطلق عليها أو
 احلليـب تنتج التي – املستأنفة لطلب الالحق -فقط األلبان تنتج التي –عليها املستأنف
 وصـورة العربية باللغة كتابة عليها جتارية عالمة لتسجيل -واأللبان احلليب ومنتجات
العالمة التجارية للمستأنف عليها كتابة بـاللغتني العربيـة والفرنسـية  تشابه كاملة بقرة
وصورة رأس بقرة، ما دام أن منطوق العالمتني يف اللغة العربية يف جمملـه تشـابه كبـري 
باالنجليزية  (Flash) . كام قررت يف أحد أحكامها أن عالمة :(43) يؤدي إىل غش اجلمهور
اعتبار أن كل عالمة من هذه العالمـات تطلـب مـن فالش( بالعربية عىل )تشبه عالمة 
تشـابه  (ALPHA) لك فقد قررت املحكمة بأن عالمةكذ. (44) قبل اجلمهور بنفس االسم
 (.ALFA) عالمة
عند تقرير وجود التشابه : من اخلطـأ منـاظرة العالمتـني معـًا يف وقـت واحـد  -3
نفيـه هـو بمنـاظرة  أو، فــاملعيار يف وجـود التشـابه (45)لتعرف أوجه االخـتالف بيـنهام
فإذا ترك هذا التناظر االنطباع بوحدة الصـورة فـإن  ،العالمتني عىل التعاقب وليس معاً 
، وعربة ذلك حماكاة الواقع، فاملستهلك عند رشاء البضـاعة ال (46)التشابه يكون موجوداً 
                                                 
 ، 137/87حمكمة العدل العليا األردنية، قرار رقم  (41)
( جملة نقابة املحامني األردنيني، مرجع 3( ص)1954( لسنة)31/53حمكمة العدل العليا األردنية: قرار رقم) (42)
 سابق.
(، املرجع ذاته، 226(، ص)1987( لسنة)146/85قرارات حمكمة العدل العليا األردنية ذوات األرقام) (43)
( 230/96()2290مة واملرجع، انظر ما ييل، ص)وكذلك بنفس املعنا الوارد يف القرارين السابقني ومن نفس املحك
(وكذلك انظر قرارات لذات املحكمة منشورة يف 3295(، ص)1998( لسنة)57/9()2286(، ص)1997لسنة)
 (366( ص)1(، العدد)2000( لسنة)427/99()546( ص)4(، العدد)1997( لسنة)202/97املجلة القضائية)
 . 1828، ص1976، جملة نقابة املحامني األردنيني لسنة 54/76حمكمة العدل العليا األردنية رقم  قرار (44)
(، منشور يف جملة نقابة املحامني 506(، ص)1953( لسنة)20/53قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم) (45)
 األردنيني.
 (.548(، ص)4(، املجلة القضائية، العدد)1997( لسنة)142/97حمكمة العدل العليا األردنية رقم) قرار (46)
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كـام قـررت . (47)شاهبها من عالماتويقاراا بام ي يفحص عالمتها التجارية فحصًا دقيقاً 
يف وقـت واحـد للتعـرف إىل أوجـه  خر أنه من اخلطأ مناظرة العالمتـني معـاً يف حكم آ
ويف قـرار . (48)االختالف بينهام، إذ تكفي أن تكون الفكرة األساسية للعالمتـني واحـدة
بأنه: إذا مل يوجد أي تشابه بني عالمتني جتاريتني من شأنه أن  قضـاخر لذات املحكمة آ
حتـت نظـر املسـتهلك عنـد رشاء  يؤدي إىل غش اجلمهور، ولو مل تكن العالمتـان معـاً 
البضاعة ملقارنتهـا والتعـرف عـىل أوجـه اخلـالف بيـنهام، فـال مكـم بإلغـاء العالمـة 
 . (49)"الثانية
ة هي قاعـدة منطقيـة، األردنيونرى أن هذه القاعدة التي قررهتا حمكمة العدل العليا 
والسبب يف ذلك أنه يندر من الناحية العملية وجود السلعتني اللتني حتمالن العالمتـني 
معا حتت نظر املستهلك، األمر الذي يصعب معه املقارنة بني العالمتني واستجالء مدى 
 االختالف بينهام.
أن معيـار حتقيـق التشـابه يف "هلذه الرشوط قضـت حمكمـة العـدل العليـا:  يقاً وتطب
عالمتني جتاريتني أن تكون الفكرتان الرئيسيتان للعالمتني واحـدة، وأن يكـون املظهـر 
السـمع، وبـام أن التشـابه يف  أو متشاهبًا، سواء أكان التشابه بالنسبة للنظر اماألسايس هل
تفاصيل اجلزئية بني العالمتني مـن شـأنه أن يـؤدي إىل جزء جوهري بقطع النظر عن ال
، غش اجلمهور، إذ ال يفرتض يف املستهلك أن يفحص العالمات التجارية فحصًا دقيقاً 
فيكون رفض مسجل العالمات تسجيل العالمة التجارية )النجاد ريم البوادي( املميزة 
التجاريـة  الشــركةسـم بصورة غزال كبري ألاـا تشـابه العالمـة التجاريـة املسـجلة با
لصنف منها إىل  أووالتي سبق تسجيلها لنفس البضائع  الفلسطينية، وهي صورة غزال،
                                                 
(، مرجع سابق وبنفس املعنا 2286(، ص)1997( لسنة)230/96حمكمة العدل العليا األردنية رقم) قرار (47)
 ولذات املحكمة، انظر القرارات اآلتية:
 (7/12/1996( املفصولة يف)52/96(،)27/11/1996( املفصولة يف)231/96)
 . 506، ص1953، جملة نقابة املحامني األردنيني لسنة 20/53حمكمة العدل العليا األردنية، رقم  قرار (48)
 . 340، ص1956، جملة نقابة املحامني األردنيني لسنة 64/ 91( قرار حمكمة العدل العليا األردنية، رقم 49)
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 .(50)"للقانون درجة تؤدي إىل غش اجلمهور موافقاً 
تقرير وجود تشابه بني العالمات التجارية من شأنه أن يؤدي إىل "وأخريًا فإن مسألة 
، أما (51)"املحكمة دونام حاجة إىل االستعانة بأية بينةغش اجلمهور هو أمر مرتوك لتقدير 
ال تقـرر فقـط عـىل أسـاس مقارنـة "مسألة تقرير اللبس الناتج عن هذا التشـابه فإاـا 
العالمتني املدونتني يف ملف التسجيل بل ال بد من مراعاة كثري من االعتبارات األخرى 
 .(52)"التي ال تثبت إال بالبينة
املسألتان املتبقيتان من معيار اللبس ومها: نوع البضـائع التـي وهذه االعتبارات هي 
 ن لتلك البضائع.ون املحتملوحتمل العالمتني املتشاهبتني، واملستهلك
وصفها أحد املعتربات يف تقدير اللبس، فإن قضـاء حمكمـة أما مسألة نوع البضاعة ب
يكون ملبسًا يف هـذا املقـام العدل العليا مستقر عىل أن التشابه املذكور بني العالمات ال 
إذا كانـت "هلـذا قضـت بأنـه  إال إذا تشاهبت أصناف البضائع التـي حتملهـا. وتطبيقـاً 
البضاعة هي الشاي التي حتمل العالمتني التجاريتني وكان العنرص األسايس البارز فيها 
 هو الصورة النصفية للولد وأصبحت العالمة املسجلة معروفة باسم ماركة الولد، فـإن
 .(53) "كل ذلك يوجد تشاهبًا بني العالمتني من شأنه أن يؤدي إىل غش اجلمهور
من قانون العالمات  26يستفاد من املادة ة بأنه: األردنيكام قضت حمكمة التمييز 
للعالمة التجارية  األردينالتجارية أن احلامية اجلزائية للعالمة التجارية مقررة يف القانون 
تستوجب احلامية اجلزائية لكواا ( TIGER املسجلة، وأن العالمة العائدة للمشتكية )تاجير
قرص احلق  املشـرعملا توصلت إليه املحكمة مسجلة وجمددة حسب األصول. كام أن  وفقاً 
عىل استعامل العالمة التجارية عىل مالكها فقط الذي هو صاحب احلق بمنع الغري من 
ومن خالل هذه املادة فإن احلامية تقترص عىل  ستعامل عالمة مطابقة عىل منتجات مماثلة،ا
                                                 
 (، املرجع ذاته.643( ص)1997( لسنة)12/96) (50)
(، جملة نقابة املحامني األردنيني، 1083( ص)1967( لسنة)66/67)رقميا األردنية حمكمة العدل العل قرار (51)
 مرجع سابق.
 ( املرجع ذاته.869( ص)1970( لسنة)88/69)رقم حمكمة العدل العليا األردنية قرار (52)
 ( جملة نقابة املحامني.157( ص)1966( لسنة)108/65قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم) (53)
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استعامل عالمة جتارية مشاهبة لعالمة جتارية مسجلة، وعىل منتجات مماثلة، أي أاا 
تتطلب ركنني لقيام حق مالك العالمة املسجلة بالدفاع عنها: الركن األول أن تكون 
وإلثبات هذا الركن فإن  الصورة املسجلة فيه العالمة املسجلة، العالمة املستعملة بذات
( وأن البضائع املستوردة TIGER العالمة اململوكة للمشتكية مسجلة بالصورة )تاجير
بصورة خمتلفة و ( TIGER STEELحلساب املشتكي عليه حتمل العالمة التجارية )تاجير استيل 
وكام توصلت إليه اخلبرية إىل أاا تتضمن صفة غري مطابقة لتلك اململوكة للمشتكية، بل 
. الركن الثاين أن يكون االستعامل عىل فارقة، وبالتايل فإن هذا الركن يضحا منتفياً 
منتجات متامثلة. ومن خالل تقرير اخلربة الذي أخذت املحكمة به يف نفي الركن األول 
بأن املنتج العائد للمشتكية والذي بني للمحكمة  فإاا تأخذ به كذلك لنفي الركن الثاين،
والذي ممل عالمتها التجارية هو خاص باألحذية الرياضية وأن املنتج املستورد من قبل 
هام خمتلف عن اآلخر وبالتايل بأحذية السالمة العامة أي أن كلي املشتكي عليهام خاص
ة به كل منهام ف الصنف املسجلانتفاء التامثل فيام بينهام باإلضافة إىل ما يؤكد ذلك اختال
وهو احلال بالنسبة للعالمة اململوكة  25ن األحذية الرياضية تدخل يف الصنف إذ إ
جله بينام األحذية اخلاصة بالسالمة العامة األحذية ملا هي مسجلة من أ وفقاً للمشتكية 
(، كذلك اختالف اجلمهور املعني بكل من املنتجني األول 9الصناعية تندرج بالصنف )
رياضيني والثاين اخلاص يف أهل الصناعة ملواصفاته املالئمة للقطاع املصنع واخلاص بال
ذلك أن احلامية مقررة للعالمة التجارية  ،جله. وبالتايل فإن هذا الركن يكون منتفياً أمن 
 .(54)بذات الصنف املسجلة به
أن "أن يكون الصنف واحدًا( هلذا قضت:وال يشرتط يف هذا التشابه أن يكون تامًا )أي 
( من أجل األجبان 29مقارنة العالمة التجارية )العافية( املطلوب تسجيلها يف الصنف )
املسجلة يف ذات النصف من أجل الزيوت الصاحلة لألكل،  (AFIA) مع العالمة التجارية
وتبني أن كلتا العالمتني تتشابه من حيث النطق هبا إىل درجة قد تؤدي إىل غش اجلمهور، 
                                                 
 .2159/2008قرار حمكمة التمييز رقم (54)
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 .(55)"كلتا العالمتني للمواد الغذائية باإلضافة إىل أن
إذ ال عربة الختالف بضاعة "كام أنه: ال تأثري جلودة البضاعة عىل ذلك التشابه، 
 .(56) "ة من شأنه أن يؤدي إىل غش اجلمهوالفريقني يف اجلودة إذا كان تسجيل العالم
األشخاص الذين "أما أهم املسائل يف تقرير وجود اللبس فهي املسألة الثالثة وهي 
للبضائع املتشاهبة التي حتمل عالمات هي كذلك  "متمل أن يكونوا مستهلكني
 متشاهبة.
اجتهاد حمكمة العدل العليا عىل رضورة اعتبار  (57) استقر أيضاً ويف هذا الشأن 
املستهلكني املذكورين يف تقدير وجود اللبس، إال أن اختالف وتنوع املصطلحات التي 
ن كان عىل األقل د يوحي بوجود تناقض وإيف هذا الصدد ق األرديناء استخدمها القض
حول املستهلك حمل االعتبار فيام يتعلق بتقدير اللبس؛ فتارة يتكلم عن  ظاهرياً 
تارة أخرى يتكلم عن املستهلك العادي الذي ي الغفلة الذي ال يدقق، واملستهلك ذ
 يدقق؟
ال يفرتض أن املستهلك عند رشاء البضاعة يفحص "بأنه  قضـاففي أحد األحكام 
إال أنه يف  (58)"وخصوصًا إذا كان املستهلك من الطبقة اجلاهلة ،العالمة فحصًا دقيقاً 
                                                 
(، 1( املجلة القضائية، مرجع سابق، العدد)1997( لسنة)46/97حمكمة العدل العليا األردنية: قرار رقم) (55)
 (.688ص)
 (، جملة نقابة املحامني األردنيني.313( ص)1965( لسنة)66/65حمكمة العدل العليا األردنية: قرار رقم) (56)
(، 1953( لسنة)20/53االستقرار القرارات املنشورة يف جملة نقابة املحامني األردنيني وهي:) انظر بشأن هذا (57)
(، 1994لسنة ) (8/94( )905(، ص)1989( لسنة)168/87()3(، ص)1954( لسنة)31/53) (506ص)
( 27/95( )1847(، ص)1995( لسنة )391/94()60(، ص)1995) ( لسنة75/94) (2028ص)
 (634(، ص)1997) ( لسنة83/96) (622(، ص)1996لسنة)
أما حمكمة النقض املرصية فقد قضت يف أحد أحكامها أن معيار التشابه (. 2290(، ص)1997( لسنة)221/96)
 .اخلادع بني عالمتني جتاريتني هو ما ينخدع به املستهلك العادي املتوسط احلرص واالنتباه 
ق بني العالمتني، بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهام من شأنه كذلك قضت بأنه ال يلزم يف التقليد أن يكون ثمة تطاب
تضليل اجلمهور، وإحداث اللبس، واخللط بني املنتجات. كام قضت بأن تقليد العالمة التجارية يقوم عىل حماكاة تتم هبا 
بأن حتقق تقليد  أيضاً املشاهبة بني األصل والتقليد بغرض إيقاع مجهور املستهلكني يف اخللط والتضليل. كام قضت 
العالمة التجارية ال يلزم فيه التطابق بني العالمتني، بل يكفي التشابه اخلادع الذي ينخدع به الشخص العادي املتوسط 
 احلرص واالنتباه. 
 ( املرجع ذاته.3( ص)1954( لسنة)31/53) (58)
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فإن كان التشابه اجلزئي بني العالمتني ال متمل أن ينطيل ببذل "بأنه:  حكم آخر قىض
ب عليه الغفلة )وهم قلة بعض احلرص من املشرتي العادي ال املشرتي الذي تغل
 .(59)"خيرجون عن القواعد العامة( فال مظر تسجيل العالمة الثانية
ن حمكمة العدل العليا يف عدة قرارات الحقة استمرت يف أحكامها يف تنويع إ
املصطلحات املستخدمة فيام يتعلق يف املستهلك الذي جيب أن يؤخذ باالعتبار لتقدير 
صطلح املستهلك العادي متوسط االنتباه، وتارة أخرى وجود اللبس، فتارة تأخذ بم
تأخذ بمصطلح املستهلك ذي الغفلة. وبناًء عليه، فإن حمكمة العدل العليا، ويف نفس 
إذ إن قانون  إذا كان املستهلك من الطبقة العامة،"السنة، قضت بأن اللبس حاصل 
كنها عادت مرة أخرى ل ،(60) نام رشع ملن ال يدقق وليس ملن يدققالعالمات التجارية إ
(: إن احتامل وقوع اللبس بني عالمتني 1993خر أصدرته يف عام )وقضت يف حكم آ
 .(61) يمكن للمستهلك العادي التمييز بينهام بيرس وسهولة"ينتفي إذا كان 
إال أن قضاة املحكمة مل يستقروا عىل ذلك، فعادوا عنه بعد ثالث سنوات عندما 
نام رشع ملن ال يدقق يف العالمة التجارية، وليس إأن قانون العالمات التجارية "أكدوا: 
 .(63) و تكرر مضمون هذا احلكم بآخرين نرشا بعد ذلك بعام (62) ملن يدقق
 بلغت حمدودية إدراك املشرتي، وعىل فرض مهام"بأنه  قضـانه ويف ذات العام غري أ
وجود احتامل باالنخداع فإن بعض احلرص الذي يبذله املشرتي العادي )األكثرية 
الساحقة من الناس( جتنبه الوقوع يف االلتباس، فالعربة يف احلرص الذي يبذله املشرتي 
القواعد العادي ال املشرتي الذي تغلب عليه الغفلة، وأولئك هم قلة خيرجون عن 
 .(64)العامة
                                                 
 ( املرجع ذاته.916(، ص)1989( لسنة)137/87) (59)
 ( املرجع ذاته.905ص)(، 1989( لسنة)168/87) (60)
 ( جملة نقابة املحامني األردنية.1861(، ص)1993( لسنة)138/93قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم) (61)
 ( املرجع ذاته.617(، ص)1996( لسنة)9/95قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم) (62)
( وكذلك: حمكمة العدل العليا 643(، ص)1997( لسنة)12/96قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم) (63)
 ( املرجع ذاته.638(، ص)1997( لسنة)73/96األردنية:)
 ( املرجع ذاته.2276(، ص)1997( لسنة)174/96)رقم حمكمة العدل العليا األردنية قرار (64)
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إال أن قرارات أخرى ملحكمة العدل العليا ُتظهر أاا تغلب مصطلح املستهلك 
الذي تغلب عليه الغفلة. وبناًء عليه فقد عادت املحكمة عن قضائها األخري عندما 
ال يفرتض يف املستهلك عند رشاء بضاعة ما القيام بفحص "قررت ويف حكمني أنه 
، ال سيام إذا كان املستهلك من عامة الناس، ذلك أن دقيقاً  العالمة التجارية فحصاً 
قانون العالمات التجارية رشع ملن ال يدقق...)و( بام أن العالمة التجارية اخلاصة 
اخلاصة باملستأنف  (ANITA) جاءت مشاهبة للعالمة التجارية (ATHINA) باملستأنفة
األحجام واأللوان والعبوات، عليها من حيث تركيبة األحرف واللفظ والتطابق يف 
فإن ذلك يؤدي حتاًم إىل اللبس واخللط لدى املستهلكني، وإمامهم باملصدر غري 
وقد نتساءل هنا عن املعيار . (65)"احلقيقي للبضاعة مما يؤدي إىل منافسة جتارية غري حمقة
 نرجحه؟ أواملصطلح الذي جيب أن نتبعه  أو
املعـايري التـي  أوتالف بـني املصـطلحات نرى أنه من املفضل عىل فرض وجود اخ 
املعيـارين عـىل اآلخـر.  أوعدم ترجيح أي من املصطلحني  األردينيستخدمها القضاء 
إذا ما رجحنا أحدمها، فهي أعقد من ذلك بكثـري؛  قضـاوآية ذلك أن اإلشكالية لن تن
فاملستهلكون املستهدفون مـن عمليـة تـرويج البضـائع/ اخلـدمات خيتلفـون بحسـب 
وبعض أنواع السـكاكر  (CHIPS) اخلدمة املروجة، فرقائق البطاطا أواختالف البضاعة 
كني واأللعاب مـثاًل تسـتهدف األطفـال، فهـل جيـدي يف هـذا املقـام أي مـن املسـتهل
غفلة، فهو مهـام غفـل لـن اللبس؟ حتا لو كان املستهلك ذا املذكورين كمعيار لتحقق 
يكون بغفلة الطفل، لذا فإن القول به كمعيار، مجب احلاميـة عـن طائفـة عريضـة مـن 
املستهلكني هم األكثر حاجة إىل تلك احلامية نظرًا لضعفهم البني، وهذا ما حدث فعـاًل 
 ة اآلتية:قضـييف ال
 
                                                 
( املجلة القضائية، مرجع 337( ص)6( عدد)2000( لسنة)602/99)رقم ةحمكمة العدل العليا األردني قرار (65)
( جملة نقابة 2286( ص)1997( لسنة)230/96)رقم حمكمة العدل العليا األردنية قرارسابق. أما القرار الثاين فهو 
 املحامني األردنية، مرجع سابق.
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  ة:قضـيئع الوقا
بإنتـاج مـادة الشـيبس "تقوم رشكة مذيب حـداد وأوالده )وهـي اجلهـة املدعيـة( 
بأنواعه الذرة وشيبس البطاطا الطازجة وتعتمد يف تسويقها عـىل األطفـال كمسـتهلك 
 رئيس هلا وعىل نسبة قليلة من الكبار.
لرشوط وجوائز تقـدمها للمشـرتك  وفقاً أعلنت املدعية عن )مسابقة مجع األعالم( 
باملسابقة من مستهلكي مادة الشيبس، وذلك عن طريق مجع أعالم الدول التي تضـعها 
 نتاجها من أكياس الشيبس، وقد أصبحت هذه املسابقة خاصة هبا وملكًا هلـا وحقـاً إيف 
املدعيـة وكـون  للشــركةمن حقوقها التجارية، وأصبحت تعرف مسابقة األعالم بأاا 
فقد قامـت بعـد  مادة الشيبس، أيضاً دعا عليها )رشكة حلواين الصناعية( تنتج هي امل
إعالن املدعية عن مسابقتها املذكورة بتقليد األعالم املدعية من كافـة الوجـوه وبـنفس 
األرقام فأخذت املقلدة بأكياس حلواين شيبس التـي تنتجهـا متامـًا كـام تفعـل املدعيـة 
 ودفعت هبا إىل األسواق.
عمل املدعا عليها وما قامت وتقوم به قبل انتهاء مدة مسابقة املدعية يقصـد بـه ن إ
صاحبة املسابقة وخاصـة  أيضاً أن املدعا عليها بوإمامه  من جانبها تشويش املستهلك،
 .(66) لدى املستهلك الصغري يف السن واملمكن تشويشه
 احلكم:
بينـة  حللمحكمـة أن تـرجوعليه وحيـث إن "حمكمة الدرجة األوىل )البداية(:  -1
 .(67) فتجد املحكمة أن اجلهة املدعية قد أثبتت دعواها عىل أخرى...
لذا تأسيسًا عىل ما تقدم تقرر فسخ القرار "حمكمة الدرجة الثانية )االستئناف(:  -2
                                                 
جودة ضمن ملفات القضية، انظر رقم القضية عن الئحة الدعوى التي قدمها املحامي األستاذ فايز حداد واملو (66)
 اهلامش الالحق.
( 26/98برقم) 15/12/1998( صدر القرار يف 2201/1987حمكمة بداية حقوق عامن، رقم اإلضبارة ) (67)
 غري منشور.
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 .(68) املستأنف ورد دعوى املدعية رشكة مذيب حداد
ن حمكمة االستئناف قد ناقشت وعليه ويف ضوء ما تقدم يتبني أ"حمكمة التمييز:  -3
البينة بصورة واقعية واستخلصت النتيجة وعللت قرارها تعلياًل كافيًا، مما نرى معـه أن 
 .(69) أسباب هذا التمييز ال ترد عىل القرار املميز
فاملحكمتان األخريتان مل تراعيا مسألة كون املستهلك املسـتهدف هـم األطفـال ممـا 
 إليها. حرمهم من محاية كانوا بحاجة
معيار املستهلكني املذكورين غري ذي جدوى إذا كانـت  أووكذلك سيبدو مصطلح 
ولـيس ، خبـرياً  أوتـاجر مجلـة،  أو أواخلدمـة تسـتهدف مسـتهلكًا صـناعيًا، البضاعة،
الفحص الذي يبذله ذلك املستهلك تفـوق مـا يبذلـه  أوإذ إن العناية  (70)مستهلكًا عادياً 
 بذي الغفلة؟فام بالك  الرجل املعتاد،
 أواخلدمـة موجهـا  أوأن تفسري هذا املوقف يكمن يف حقيقة أنه عندما يكون املنـتج 
 -مـا إىل ذلـكاخلبـري و أوتاجر اجلملـة  أوكاملستهلك الصناعي - (71) للمهنيني خمصصاً 
اخللـط يتضـاءل، بـل يكـاد يكـون  أووليس إىل املستهلك العادي، فإن خطـر اللـبس 
خلصائص املنتج أكثر من  اقع أن املهنيني يوجهون خيارهم تبعاً . ففي حقيقة الومعدوماً 
 أوللمنتج قبل رشائه. وهكذا فـإن االنتبـاه  دقيقاً  مظهره، وجيرون كقاعدة عامة فحصاً 
الفحص الذي جيريه املهنيني يكـون أكثـر بكثـري مـن ذلـك الـذي يقـوم بـه الشـخص 
 .(72)العادي
أن املقصـود مـن منـع تسـجيل "وهذا ما أدركته حمكمة العدل العليا عندما قضت: 
آخر هو محاية اجلمهور املستهلك لتلك  شخصاً عالمة جتارية تشابه عالمة أخرى ختص 
                                                 
 .24/1/2000( صادر يف 493/99حمكمة استئناف عامن)قرار  (68)
 .28/9/2000( صادر يف 790/2000احلقوقية:)قرار حمكمة التمييز بصفتها  (69)
 املستهلك الصناعي هو الذي يشرتي البضائع ليعيد تصنيعها وهو خبري بعكس املستهلك العادي. (70)
 املستهلك املختص هو ذلك الذي يشرتي املنتج لتصنيعه أو إلعادة االجتار به، فهو دائاًم له صفة اخلبري. (71)
 .288ق، ص انظر نوري خاطر، مرجع ساب (72)
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ملا كـان تسـجيل عالمـة جتاريـة تتعلـق بـدواء لالسـتعامل  اخلدمة، وعليه، أوالبضاعة 
يب الـذي يكتـب الوصـفة الطبيـة، والصـيديل البرشي، فإن استعامهلا حمصور بني الطب
ومهـا مـن أصـحاب  مـن الطبيـب والصـيديل، الذي يرصفها واملـريض، وبـام أن كـالً 
وكاًل منهام مسؤول يف حدود عمله فال جمال للقـول بـأن أي تشـابه عـىل  االختصاص،
يؤدي إىل غش اجلمهـور املسـتهلك ( Rulid)والعالمة  (Ruxid) فرض وجوده بني العالمة
 .(73) للدواء
ة بفسخ قـرار مسـجل العالمـات األردنيخر قامت حمكمة العدل العليا ويف حكم آ 
وقـد ، (Adenafilو)( Denafil): نيبوجود تشـابه بـني العالمتـ قضـاالتجارية، والذي ي
بـني طبيـب  عللت املحكمة قرارها بقوهلا إنه ملا كان استعامل األدوية البرشية حمصـوراً 
يعرف الدواء ومكوناته واستعامالته وأثره يف معاجلة املرض، ومـريض يتنـاول الـدواء 
عالمتـه، والصـيديل الـذي  أوالذي يصفه الطبيب برصف النظر عـن اسـمه التجـاري 
يقترص دوره عىل رصف الدواء الذي يصفه الطبيب، فهـؤالء هـم مجهـور املسـتهلكني 
حاب االختصـاص، وكـذلك احلـال بالنسـبة ن الطبيـب مـن أصـإألي دواء. وحيث 
نتهـا إليـه مهنته عن وصف الدواء، فيكون مـا ا للصيديل وكل منهام مسؤول يف حدود
 .(74) مسجل العالمات التجارية يف غري حمله مستوجب الفسخ
هنا نجد قضاء حمكمة العدل العليا يميل نحو التشـدد يف املعيـار مـن خـالل أخـذه 
عـىل طبقـة معينـة مـن  مقتصــراً بمعيار املستهلك احلريص، إذا كان التعامل بالبضاعة 
املستهلكني يفرتض فيها احلرص الشديد. ولكننا نالحظ أن مثل هذا التشـدد يف معيـار 
عـىل األدويـة التـي  مقتصـراً ة باألدوية جيب أن يكون التشابه يف جمال العالمات املتعلق
ترصف بوصفات طبية، فإذا كان الدواء يرصف بدون وصفة طبية فال جمال لتطبيق هذا 
 أواملبدأ، إذ أن املتعاملني بالدواء يف هذه احلالة هم مجهور املسـتهلكني ولـيس الطبيـب 
                                                 
 (، جملة نقابة املحامني األردنية، مرجع سابق.649( ص)1997( لسنة )85/96)قرار (73)
، جملة نقابة املحامني األردنيني، السنة الثالثة واخلمسون 79/2004حمكمة العدل العليا األردنية، قرار رقم  (74)
  .553، ص2005لسنة 5، 6األعداد 
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ن احـتامل وقـوع اجلمهـور يف أصحاب اخلربة واملعرفة العلمية( وبالتايل يكـو)الصيديل
 . كبرياً  الغش احتامالً 
وعليه فإن مثل هذا التشابه قد ينطوي عىل املستهلك العادي، إال أنـه لـيس كـذلك 
وذلـك ألن صـفة ذوي االختصـاص تسـتبعد كـل لـبس  بالنسبة لذوي االختصاص،
عـادي حمتمل بطرق ملتوية. ولو أن املحكمة طبقت يف هذه احلالة معيارًا للمسـتهلك ال
لكان ذلك تشددًا ومبالغة ال حاجة هلام، ولربام أدى إىل تضييق عـىل العمـل التجـاري، 
 وهذا عكس ما ترمي إليه سياسة دولتنا االقتصادية.
لـيس "إال أن حمكمة العدل العليا فيام خيص هؤالء املختصـني قضـت وبحـق أنـه: 
عة لبيعهـا للجمهـور ال الذين يشرتون البضا "املفّرق"بكاف أن يثبت أن جتار التجزئة 
ينخدعون بالعالمة التجارية، إذ من اجلـائز أن يتخـذ هـؤالء التجـار وصـف العالمـة 
 .(75) التجارية الغامض وسيلة خلداع زبائنهم
لذلك ال بد للمحكمة مـن أن  يتضح لنا هنا مدى حجم تعقد املسألة وشدة تغريها،
ورة حتديـد املسـتهلكني تقرر معيـار كـل حالـة عـىل حـدة، آخـذة بعـني االعتبـار رض
املستهدفني لتحديد درجة العناية املتوقعة منهم، ملعرفة متا يكون التشابه بني العالمات 
 التي حتملها بضائع متشاهبة ملبسًا هلم.
أما يف القانون الفرنيس، فإنه لتقدير خطر اللبس واخللط يلزم هنا اإلحالة إىل معيـار 
. و بنـاًء عليـه فـإن (76) يملك املنتجني أمـام عينيـهالذي ال  "املستهلك متوسط االنتباه"
حمكمة استئناف باريس أشارت بعد أن بينت وجود خطر لبس أكيـد نـاتج عـن تقليـد 
عىل إجراء فحـص  منتج أحد املنافسني، إىل أن املستهلك متوسط االنتباه ال يكون قادراً 
 .(77) ن يف نفس املحلتقني قابل ملقارنة وإظهار اختالفات املنتجني اللذين ال ُيباعا
                                                 
 جملة نقابة املحامني األردنية، مرجع سابق.(، 506( ص)1953) ( لسنة20/53) (75)
(76) M. TOPORKOFF, concurrence déloyale et réalité du marketing: quelques lignes inquiétantes 
d’évolution de la jurisprudence en matière de risque de confusion dans le domaine des produits de 
grande consommation, CD Rom D. Aff., mots clés: concurrence déloyale, p. 1. 
(76) CA Paris, 27/09/1993, D. 1994, somm. p. 77, obs. M-L IZORCHE. 
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املختصـني الفنيـني  أوإىل املهنيـني  وباملقابل، فإن املنتجات إذا كانت موجهة حرصاً 
 احلذرين واملتطلبني فإن خطر اللبس سيكون مستبعدًا.
التامثـل  أوالتعويل عىل االنطباع العام، مع األخـذ باالعتبـار التشـابه  أيضاً كام يلزم 
والذي يكون ذا طبيعـة تـؤدي إىل خلـق لـبس يف  الذي ال يكون ناجتًا عن أية رضورة،
، ويف هذا السياق نجد أن حمكمـة اسـتئناف بـاريس يف سـبيل حتديـد (78) ذهن املستهلك
مـن املناسـب إجـراء فحـص عـام )جممـل( لعنـارص "أن  أيضـاً خطر اللـبس، بينـت 
نطبـاع العـام الـذي يظهـره كـل إبـراز اال أوومكونات املنتج بشكل مقـارن، وإظهـار 
 .(79)"منها
 أون القضاء الذي جيري فحصًا إمجاليًا )جمماًل و عامًا( ملكونات وعنارص املنتجات إ
أي  -األغلفة الستنتاج االنطباع العام الذي يمكن أن يظهره كل واحـد مـن العمـالء 
لتقدير فيام إذا كان العميل متوسط االنتباه، يمكن أن يقع يف الغلط وخيلط بني املنتجـني 
يميل إىل إجراء هذا الفحص حسب أوجه التشابه والتامثل وليس حسب أوجـه  -أم ال
 االختالف.
يرى عكس ذلك، حيـث يمكـن مالحظـة أن هـذا األخـري شـهد  خرإال أن قضاء آ
تطورًا مهاًم فيام يتعلق بمعيار تقدير خطر اللبس. ويف الواقع يظهر لنا من عدة قـرارات 
عدم وجود  أوينزع إىل تقدير وجود  أو، يميل سابقاً به  قضـاأن القضاء خالفًا ملا كان ي
 ه.خطر ليس حسب أوجه االختالف وليس حسب أوجه الشب
 أوهبا بمناسبة تقليـد بعـض عنـارص  قضـاوبناًء عليه فإنه يف بعض القرارات التي 
مكونات املنتجات، نجد أن القضاء يرى أنه طاملا أن العالمات تكون خمتلفة، فـإن كـل 
اخللط يمكن أن يكون مستبعدًا حتا ولو كان هناك تشابه بني مكونـات  أوخطر للبس 
 .(80)عنارص املنتجني أو
                                                 
(78) D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, op. cit., n 14. 
(79) CA Paris, 07/01/1988, RDPI 1988, n 15, P. 111. 
(80) V. CA Versailles, 27/06/1996, D. 1997, somm., p. 237, obs. M.-L IZORCHE. En l’espèce, il a 
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التطور القضائي وجد صدى لدى بعض الفقه، وعليـه، فـإن أحـد الفقهـاء  إن هذا
، وخالفًا ملا هو موجود يف املشـروعةاملؤيدين هلذا التوجه يرى أنه يف نطاق املنافسة غري 
التشابه تبعًا ألوجه االختالف ولـيس  أوجيب أن يقدر التامثل  (Contrfacon) إطار التقليد
بمالحظة استثامر خـاص، وغيـاب  أوالذي يسمح بمشاهدة  الشـئتبعًا ألوجه الشبه، 
 .(81) ارتباط ظاهر)غري مميز( بأحد املنافسني
ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء انتقدوا هذا املوقف من جانب القضاء، فهم يـرون أن 
هذا املوقف يقود إىل املغاالة يف دور العالمات، ويشجع النسخ بـني املتنافسـني، األمـر 
ال يسـتمر القضـاء يف هـذا أ يفالذي قد يكون له آثار سيئة عىل االقتصاد، وهم يرغبون 
توجيـه انتباهـه إىل تقـدير الدرجـة  بـاألحرى، جيب عليـه،االجتاه، ويرون بأن القضاء 
 أواإلمجالية للتشابه بني املنتجني لتحديد فيام إذا كانت هـذه الدرجـة تتجـاوز املسـتوى 
النزمني أم السيام أن خطر اللبس بني منتجـني ال  أواحلد املقبول بني املتنافسني الرشفاء 
 .(82) يتم جتاوزهاحلد  أويمكن جتنبه بمجرد أن هذا املستوى 
 (83)وبشكل عام فإنه لتقدير خطر اللبس، يأخذ القضاء بعـني االعتبـار عـدة معـايري
 هي:
 درجة أصالة منتج بالنسبة لآلخر. -
 درجة التامثل. -
 حتديد العميل املعني. -
 حتديد استخدام املنتجات حمل النقاش -
                                                                                                                            
été jugé que, bien que les deux produits en cause se ressemblent, la différence de leur couleur et 
l’inscription de la marque sur l’un d’eux écartaient tout risque de confusion. 
(81)André BERTRAND, Droit français de la concurrence déloyale, CEDAT, Paris, Collection 
Théorie et pratique, 1998. p. 65. 
(82) M. TOPORKOFF, concurrence déloyale et réalité du marketing: quelques lignes inquiétantes 
d’évolution de la jurisprudence en matière de risque de confusion dans le domaine des produits de 
grande consommation, op. cit., p. 3 et s. 
(83) D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, op. cit., n 14. 
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 املبحث الثاين
 أخرىالتنازع بني عالمة مستعملة وعالمة استعامل 
 الحقا  عالمة مسجلة  أو 
إن عالمة االستعامل قد تتنـازع مـع عالمـة مسـتعملة أخـرى مـن نفـس املسـتوى 
 )املطلب الثاين(. الحقاً مسجلة  أومع عالمة مودعة  أو)املطلب األول( 
 املطلب األول
 التنازع بني عالمتي استعامل
 أوالتجـاري الـذي يسـتغل  الفــرنيس للمشــروعيف هذه الفرضية يعرتف القانون 
ولكـن فقـط  عالمـة مميـزة غـري مودعـة، أويستثمر عىل سبيل العالمة التجارية إشارة 
ضـد الغـري الـذي  املشــروعةباملنافسة غري  االدعاءباحلق بمستخدمة كعالمة استعامل 
، برشط إثبات خطـر لـبس يف ذهـن أيضاً مشاهبة غري مودعة  أويستخدم عالمة مطابقة 
 .(84) أسبقية استعامل العالمة التجارية يف التجارة أوأولوية و العمالء،
وبناًء عليه، وبمجرد أن يثبت خطر اللبس، فإن مستغل عالمة االستعامل جيب عليه 
 .(85) إثبات أنه استعمل العالمة قبل املدعا عليه أيضاً 
يوضع عىل عاتق ذلك الذي اسـتخدم  أوويف الواقع أن أي خطأ ال يمكن أن ُينسب 
عـدم تطلـب هـذا "اإلشارة أوالً، ومن هذا املنظور فإن الفقـه يشـري إىل أن  أوالعالمة 
 .(86) الرشط األسايس يقود هنا إىل االعرتاف بحق رفض القانون االعرتاف بوجوده
ىل ( من قانون العالمات التجارية تنص عـ33/1، فإن املادة )األردينأما يف القانون 
ال مق ألحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد عىل عالمة جتارية غـري " أنه:
                                                 
(84) D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, op. cit. N 9. 
(85) CA Paris, 30/04/1963, JCP 1963, éd. G, II, 13243; CA Grenoble, 08/01/1974, PIBD 1974, III, 
114; CA Paris, 06/11/1989, RD Propr. Ind. 1989, n 26, P. 107; TGI Paris, 06/03/1991, PIBD 1991, 
III, 457. 
(86) J-J BURSTE, La reconstitution des “monopoles” de propriété industrielle par l’action en 
concurrence déloyale ou en responsabilité civile: Mythe ou réalité?, in mélanges Paul Mathely, Litec, 
Paris, 1990, P. 96. 
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مسجلة يف اململكة، إال أنه مق له أن يتقدم إىل املسـجل بطلـب إلبطـال عالمـة جتاريـة 
سجلت يف اململكة من قبل شـخص ال يملكهـا بعـد أن كانـت مسـجلة يف اخلـارج إذا 
مـن  12و 10و 7و  6سباب الـواردة يف الفقـرات كانت األسباب التي يدعيها هي األ
 ( من هذا القانون.8املادة )
 فهذه املادة تنظم إذًا حق املطالبة بالتعويض جراء التعدي عىل عالمة جتارية، إال أاـا
تستلزم إلضفاء احلامية املدنية عىل عالمة معينة تسـجيلها يف اململكـة. وبعبـارة أخـرى 
العالمـة التجاريـة يف اململكـة حتـا يمكـن  املادة تسجيليشرتط بموجب أحكام هذه 
بموجـب هـذا  األردين املشــرعاملطالبة بالتعويض يف حالة التعدي عليها. مما يعنـي أن 
النص يمنع إقامة دعوى مدنية بطلـب تعويضـات عـن التعـدي الواقـع عـىل العالمـة 
. (87) صـورة هـذا التعـدية اهلاشمية أيـا كانـت األردنيالتجارية غري املسجلة يف اململكة 
ال يضفي محايته إال عىل عالمة مسجلة دون التطرق  األردينفقانون العالمات التجارية 
 .(88) ملسألة التنازع بني عالمتي استعامل
التجاريـة يف  نتقد هذا النص من قبل الفقه بسـبب اشـرتاطه تسـجيل العالمـةاوقد 
ن البعض قد ذهـب إىل فنجد أاململكة من أجل املطالبة بالتعويض جراء التعدي عليها. 
القول بأن النص ال يسنده عقل وال منطق، كام أنه يعتـرب اسـتثناء مـن القواعـد العامـة 
. كـام (89)فينبغي عدم التوسـع يف تفسـريه والقيـاس عليـه للمسؤولية عن الفعل الضار،
 ال جدال أن يف ذلك خمالفة واضحة لقواعد املسؤولية املدنية وخروجاً " يذكر هؤالء أنه
                                                 
الدين، مصلح ، صالح زين 30انظر صالح زين الدين، العالمات التجارية وطنيًا و دوليًا، مرجع سابق، ص  (87)
من قانون العالمات  34الطراونة، احلامية املدنية للعالمة التجارية غري املسجلة يف األردن، دراسة حتليلية نقدية للامدة 
 .19(، ص 4)24التجارية األردين، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، املجلد 
مقررة أيضًا للعالمة املسجلة فقط، ويف هذا الصدد جاء يف قرار ملحكمة التمييز األردنية  أما احلامية اجلزائية فهي (88)
من قانون العالمات التجارية إن احلامية اجلزائية مقررة ملالك العالمة التجارية املسجلة  38و 26انه: يستفاد من املادتني 
له و منع الغري من استعامهلا سواء من خالل  حرصًا والذي هو صاحب احلق احلرصي باستعامل العالمة اململوكة
الدعوى املدنية أم من خالل الدعوى اجلزائية وبالتايل فإن الوكيل التجاري ال يملك احلق بتحريك دعوى احلق العام 
 . 5073/2007قرار رقم لوقف التعدي عىل عالمة ليست مملوكة له. 
بداهلل اخلرشوم، الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية ، ع259انظر د.صالح الدين الناهي، مرجع سابق، ص  (89)
و دوليًا، مرجع  صالح زين الدين، العالمات التجارية وطنياً ، 175، ص 2005والتجارية، دار وائل للنرش، عامن، 
 .245سابق، ص 
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عليها، كام أنه ال خيلو من حتكـم، إذ إن هـذا الـنص قـد حـرم ملكيـة العالمـة  صارخاً 
التجارية غري املسجلة مـن الوسـيلة الوحيـدة التـي يمكـن أن تسـتظل هبـا، أال وهـي 
 يلزم فاعلـه بضـامن الرضـر، فيحـق كل إرضار بالغري األصل أنالدعوى احلقوقية، إذ 
لكل من أصابه رضر أن يطالب مرتكبه بالتعويض، إال أن النص موضوع احلـديث قـد 
خـالف ذلـك، ومنـع املطالبـة بـالتعويض عـن أي تعـد عـىل العالمـة التجاريـة غـري 
 .(90)"املسجلة
حتقيقها من  األردين املشـرعويرى البعض يف معرض تساؤله عن احلكمة التي ابتغا 
اململكة  تسجيل العالمة التجارية يف األردين املشـرعإيراد هذا النص أن اشرتاط 
بتشجيع  املشـرعإلمكانية املطالبة بالتعويض يف حالة التعدي عليها يعود إىل رغبة 
 أصحاب العالمات التجارية للقيام بتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة هبدف
، إذ إن حرمان مالك العالمة التجارية غري املسجلة من رفع حرصها ومعرفة أصحاهبا
دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن االعتداء عىل عالمته غري املسجلة يدفعه إىل 
إال أن هذا التربير ال يقوم . (91) تسجيل عالمته حلاميتها من أي اعتداء يصدر عن الغري
املدنية، والتي تكفل لكل مترضر احلق يف املسؤولية  حجة ملخالفة أحكام املبادئ العامة
( من القانون املدين 256املادة ) يف املطالبة بالتعويض عىل النحو الذي جاءت به
حتديد استحقاق ومقدار  خاصة إذا ما علمنا أن القضاء هو الفيصل يف األردين
العالمة التجارية  عدم تطلب رشط تسجيل األردين املشـرعالتعويض. فكان األجدر ب
، واالكتفاء باشرتاط التسجيل (92) اململكة الستحقاقها التعويض جراء التعدي عليها يف
                                                 
الطراونة، صالح زين الدين، مصلح ، 394د. صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص (90)
 .151. بسام طبيشات، مرجع سابق، ص 15احلامية املدنية للعالمة التجارية غري املسجلة يف األردن، مرجع سابق، ص 
 .395و  394د. صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص  (91)
دراسة  املدنية للعالمـة التجارية احلامية عبد اهلل اخلرشوم، احلق يف التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه (92)
وقد كان يؤمل من املرشع األردين تعديل هذا النص خاصة بعد قيامه بتعديل . 5 يف الترشيع األردين، مرجع سابق، ص
اتفاقية تريبس املنظمة  امللكية الفكرية ألغراض انضامم األردن ملنظمة التجارة العاملية لكي تتوافق مع أحكام ترشيعات
التجارة العاملية. إال انه قد صدر القانون املعدل لقانون  حلقوق امللكية الفكرية والتي تشكل أحد أهم حماور منظمة
املطالبة بالتعويض. وهبذا  ( كام يف صيغته القديمة فيام يتعلق بالقدرة عىل33مبقيًا عىل نص املادة) العالمات التجارية
يف اململكة وبقيت  بة بالتعويض يف حالة التعدي عىل العالمة التجارية املسجلةاألردين قد حرص حق املطال يكون املرشع
 .احلامية املدنية املتمثلة بالتعويض العالمة التجارية غري املسجلة يف سجل العالمات التجارية خارج إطار
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 .بدعوى التقليد فقط االدعاءإلمكانية 
واألرسار الصـناعية  املشــروعة( من قانون املنافسة غري 2ومع ذلك نجد أن املادة )
كل منافسـة تتعـارض  املشـروعةمن أعامل املنافسة غري  يعترب عمالً  -أ "تنص عىل أنه: 
التجارية وعىل وجه اخلصوص مـا يـيل:  أومع املامرسات الرشيفة يف الشؤون الصناعية 
متعلقة بعالمة جتارية مستعملة يف اململكـة سـواء  املشـروعةإذا كانت املنافسة غري  -ب
أكانت مسجلة أم غري مسجلة وتؤدي إىل تضليل اجلمهور فتطبق يف هذه احلالة أحكـام 
 ")أ( من هذه املادة.الفقرة 
منافسة غـري مرشـوعة وهـي  القيام هبا أعامالً  لقد بنّي هذا القانون األعامل التي ُيعد
احلامية املدنيـة يف حالـة القيـام بـإعامل املنافسـة غـري  عىل سبيل املثال ال احلرص، كام بنّي 
من  (3) بالتعويض عن الرضر ووقف التعدي كام ورد يف املادة وهي املطالبة املشـروعة
 هذا القانون.
فضـل عالمـة  األردين املشــرعوعليه، فإنه بموجب أحكام هـذا القـانون نجـد أن 
خيضـع هـذه احلاميـة ضـد أي  أويف التجارة دون أن يقيـد  سابقاً االستعامل املستخدمة 
اغتصاب إىل رضورة التسجيل املسبق يف سجل العالمات التجارية، فالرشط  أواعتداء 
إمكانية أن يؤدي الفـرنيس الرضوري الوحيد إلضفاء هذه احلامية هو عىل غرار القانون 
ذلك إىل وجود خطر لبس يف ذهن اجلمهور، إضافة إىل االستخدام املسبق للعالمة. هذا 
رشح فـيام يتعلـق بحاميـة  أوجينبنا كـل تفسـري  األردين املشـرعالنص الرصيح من قبل 
. الحقـاً عالمة االستعامل ضد كل اعتداء من قبل عالمـة اسـتعامل أخـرى مسـتخدمة 
إلمكانيـة املطالبـة  األردينالتجاريـة  وبالتايل فإن القيد الذي وضعه قـانون العالمـات
املنافسة غـري  التسجيل قد جتاوزه قانونوبالتعويض جراء التعدي عىل عالمة جتارية وه
ة هـذا املبـدأ عنـدما األردنيـ. وقد أكدت حمكمة التمييـز واألرسار التجارية املشـروعة
أن الفقرة أ من  ،املشـروعة غري املنافسة قانون من أ/3و 2 املادة يستفاد منقررت أنه: 
جـاءت تتحـدث عـن املنافسـة غـري  املشــروعةاملادة الثانية مـن قـانون املنافسـة غـري 
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يف الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حاالت اعتربهتا منافسة غـري  املشـروعة
بالنسـبة  املشــروعةحلالة خامسـة مـن حـاالت املنافسـة غـري  حكامً مرشوعة، وأقرت 
ة األردنيـللعالمة التجارية هي أن تكون هذه العالمـة التجاريـة مسـتعملة يف اململكـة 
غري مسجلة، وأن تؤدي هذه املنافسة إىل  أوت مسجلة اهلاشمية برصف النظر عام إذا كان
 .(93) تضليل اجلمهور
واألرسار  املشــروعة/ب( من قـانون املنافسـة غـري 2يمكننا إذًا استنتاج أن املادة )
( مـن قـانون العالمـات 33/1التجارية تداركت العيب الترشيعي الذي شاب املادة )
حلكم الوارد يف هذه املادة قـد سـدت بموجـب التجارية، فالثغرة القانونية التي خلقها ا
. مما يتيح عندئذ إمكانية املطالبة بالتعويض النـاتج املشـروعةأحكام قانون املنافسة غري 
هذا التعدي يشكل فعـاًل مـن  وذلك انطالقا من كون أن عن أي تعٍد عىل عالمة جتارية
( من قانون املنافسة غري 3املادة ) أتت به رصاحة. وهذا ما املشـروعةأفعال املنافسة غري 
لكل ذي مصلحة املطالبة بـالتعويض عـام  واألرسار التجارية التي تقر باحلق املشـروعة
 يلحق به من رضر جراء أي فعل منافسة غري مرشوعة.
يثـري إشـكالية ( من قانون العالمـات التجاريـة 33/1)وبناء عليه مل يعد نص املادة 
                                                 
ة. انظر عىل سبيل . ويتأكد ذلك يف عدة قرارات لذات املحكم3547/2006حمكمة التمييز األردنية: قرار رقم  (93)
املادة الثانية من قانون املنافسة غري املرشوعة واألرسار  : يستفاد من الفقرة)أ( من4479/2005املثال: قرار رقم 
أاا جاءت لتتحدث عن املنافسات غري املرشوعة يف الشؤون الصناعية والتجارية  2000لسنة  15التجارية رقم 
 مرشوعة. وأقرت حكاًم حلالة خامسة من حاالت املنافسة غري املرشوعة يف وحددت أربع حاالت اعتربهتا منافسة غري
الفقرة)ب( من املادة الثانية وهي إذا كانت املنافسة غري املرشوعة متعلقة بعالمة جتارية وهي التي تنطبق عىل موضوع 
لنسبة للعالمة التجارية هي أن هذه الدعوى. وأن املرشع قد قرر رشطًا الزمًا لتوافر حالة املنافسة غري املرشوعة با
تكون هذه العالمة التجارية مستعملة يف اململكة األردنية اهلاشمية برصف النظر عام إذا كانت مسجلة أو غري مسجلة 
وأن تؤدي هذه املنافسة إىل تضليل اجلمهور. وعليه وحيث إن موضوع املنافسة غري املرشوعة يف دعوانا هذه يتعلق 
ة فيغدو البحث يف توافر احلاالت األربع األوىل من الفقرة)أ( املتعلقة باملنافسة غري املرشوعة يف بتقليد عالمة جتاري
الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث يف توافر رشوط املنافسة غري املرشوعة بالنسبة 
بضاعة باسم اجلهة املدعية إىل اململكة األردنية  إن الثابت من أوراق الدعوى انه مل تدخل أي للعالمة التجارية. وحيث
وهي العالمة املدعا بتقليدها من قبل اجلهة املدعا عليها وكام  (MARYAM)اهلاشمية الشاي حتت العالمة التجارية
أو إخراج أي كميات من  إدخال يتم مل وانه هو ثابت من شاهد املدعية ومن كتاب مؤسسة املنطقة احلرة
وعليه يكون رشط الفقرة)ب( من املادة الثانية من قانون املنافسة غري املرشوعة غري متوفر وتكون  (MARYAM)شاي
 :3539/2005دعوى املدعية فاقدة لسندها القانوين ويتعني ردها.و قرار رقم 
33
Al-Naimi and Alatine: ??????? ???????? ????????? ??? ??????? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [العالمة التجارية املستعملة غري املسجلة وكيفية محايتها]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                             ]جملة الرشيعة والقانون[  92
 
عه أي شخص من إقامة الدعوى املدنية، للمطالبـة بـالتعويض قانونية حقيقية، جلهة من
عن أي تعد عىل حقوق مالك عالمة جتارية غري مسجلة يف اململكة. فهذه احلامية املدنيـة 
للعالمة التجارية غري املسجلة يف األردن يف ضوء النص املذكور، أصبحت ممكنة يف ظل 
/أ مـن قـانون 3ب واملـادة /أ+2وهي نص املـادة  نصوص قانونية أخرى ذات صلة،
غري مسـجلة يف  فإذا كانت العالمة التجاريةواألرسار التجارية.  املشـروعةاملنافسة غري 
ب( من قـانون /2) للامدة وفقاً اململكة فال يمكن تأسيس دعوى املطالبة بالتعويض إال 
التجاريـة يف العالمـة  واألرسار التجارية التي مل تشرتط تسجيل املشـروعةاملنافسة غري 
 .املشـروعةاملنافسة غري  اململكة العتبار التعدي عىل العالمة التجارية فعاًل من أفعال
تتعلـق  األردين املشــرعأنه من املفيد أن نشري إىل حالة أخرى نص عليها  أيضاً نرى 
فقـد مـدث  بطلب تسجيل عالمة مستعملة من قبل أكثر من شخص يف نفس الوقت،
أن يستعمل العالمة التجارية أكثر من شخص يف نفس الوقت، سـواء كـان هـذا  عملياً 
بسوء نية. حيث نجد  مقرتناً  مرشوعغري  استعامالً  أوي بحسن نية، مرشوعًا أاالستعامل 
، وذلك عندما أجاز الشـئبعض  غريباً  (94) يراه بعض الفقه األردين املشـرعأورده  حكامً 
يف حالة وجود أكثر من طلب لدى املسجل لتسجيل ذات العالمـة أن تسـجل العالمـة 
باسم أكثر من شخص رشيطة أن تكون املزامحة رشيفة، بمعنا أنه إذا تقدم كـل واحـد 
 أومنهم بطلب لتسجيل هذه العالمة باسمه فإنـه جيـوز للمسـجل أن يسـجل العالمـة 
أصنافها باسم أكثر من شخص، وذلك كله يف  أوفس البضائع عالمات مشاهبة لتمييز ن
العالمات املستعملة من قبل أكثر من شخص لنفس  أوحالة االستعامل السابق للعالمة 
إذا كـان شـخص يسـتعمل  "( عـىل أنـه 18/1أصنافها. إذ نصت املـادة ) أوالبضائع 
ذا وجـدت أحـوال إ أوبطريقة املزامحة الرشيفة عالمة جتارية يسـتعملها شـخص آخـر 
خاصة أخرى يستصوب املسجل معها تسجيل نفس العالمة باسم أكثـر مـن شـخص 
أية عالمات أخـرى قريبـة  أوواحد، فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العالمة 
                                                 
 .346، صالح زين الدين، امللكية الصناعية، مرجع سابق، ص 300انظر: نوري خاطر، مرجع سابق ص  (94)
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الصنف من البضائع باسم أكثر مـن شـخص واحـد عـىل  أوالشبه هبا، لنفس البضائع 
ضها من حيث طريقة االستعامل ومكانه أساس القيود والرشوط التي قد يستصوب فر
 .(95) "وغري ذلك من األمور األخرى
يرى الفقه أن هذا النص غريب يف ظاهره، فكيف يمكـن تصـور تـزاحم أكثـر مـن 
إال  خدماهتم مـن نفـس الصـنف، أوشخص يف استخدام عالمة واحدة عىل بضائعهم 
البضاعة عن غريها  حداث لبس عند اجلمهور وهدف العالمة هو متييزيؤدي ذلك إىل إ
بالنسبة للجمهور املستهلك؟ ومما يؤكد هذه الغرابـة للـنص أن حمكمـة العـدل العليـا 
رفضت تسجيل عالمة واحـدة ألكثـر مـن شـخص خشـية أن يـؤدي ذلـك إىل لـبس 
من قـانون العالمـات التجاريـة  18اجلمهور. إذ ذهبت إىل أن طلب تطبيق حكم املادة 
جارية باسم أكثر من شخص، هو طلب غـري وارد مـا دام التي جتيز تسجيل العالمة الت
 .(96) للجمهور من جراء استعامل العالمة من قبل أكثر من شخص أنه ينشئ غشاً 
ويرى الفقه أن توضيح هذا النص يكمن يف أن املراد منه هو حتقيق العدالة بـني مـن 
ستخدم العالمـة قصدهتم املادة املذكورة، أي محاية مستعمل العالمة حسن النية الذي ا
دون أن يقصد منافسة الغري منافسة غري مرشوعة، أي ال يعلم وليس من السـهل عليـه 
أن يعلم أنه يستخدم ذات العالمة املستخدمة من الغري يف نفس البضـائع. و خاصـة أن 
املادة املذكورة سمحت للمسجل أن يقبل تسجيل عالمة ألكثـر مـن شـخص بطريقـة 
طريق فرض رشوط مـدد فيهـا طريقـة االسـتعامل و  جتنب غش اجلمهور، وذلك عن
التـي ختـول  17مـع املـادة  18مكانه. وأنه يمكن اعتامد هـذا التفسـري إذا قرأنـا املـادة 
                                                 
مرجع ، نوري خاطر، 346ص ، مرجع سابق، امللكية الصناعية، صالح زين الدين، ع يف نقد هذه املادةراج (95)
 .300ص ، سابق
، جملة نقابة 65/72، والقرار رقم 1179، ص 1972جملة نقابة املحامني، لسنة ، 123/72انظر قرار رقم  (96)
العدل العليا األردنية جتيز تسجيل العالمة ألكثر . إال أن قرارات أخرى ملحكمة 1497، ص 1973املحامني، لسنة 
، ص 1988، جملة نقابة املحامني، لسنة 39/76من شخص دون بيان األسباب. انظر عىل سبيل املثال: قرار رقم 
مسجل العالمات التجارية صالحية  1952لسنة  33من قانون العالمات التجارية رقم  18)منحت املادة 689
و عالمة مشاهبة لنفس البضائع أو لصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد عىل أساس تسجيل نفس العالمة أ
 .1801، ص 1976، جملة نقابة املحامني، لسنة 19/76القيود والرشوط التي يستصوهبا(. والقرار رقم 
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 قريبة الشبه مـن بعضـها بعضـاً  أوعالمة مماثلة  أواملسجل رفض تسجيل نفس العالمة 
عىل أنـه  17دة . حيث تنص املا(97) الصنف ألكثر من شخص أووتتعلق بنفس البضاعة 
قريبة الشبه بعضها بـبعض  أوإذا طلب عدة أشخاص تسجيل عالمات جتارية متامثلة )
فيجوز للمسـجل أن يـرفض  الصنف، أووكانت تلك العالمات تتعلق بنفس البضائع 
تسجيل أية عالمة من تلك العالمات باسم شـخص مـن هـؤالء الطـالبني إال بعـد أن 
 تسوى حقوقهم،إما:
 باالتفاق فيام بينهم عىل وجه يوافق عليه املسجل،  -1
بواسطة حمكمة العدل العليا التي ميـل املسـجل اخلـالف عليهـا عنـد عـدم  أو -2
 الوصول إىل مثل هذا االتفاق(.
إال أنه إذا نظرنا إىل النص من زاوية أخرى تتعلق بموضوع دراستنا هـذه، نـرى أن 
 املشــرعأن  ضـمنياً سجيلهام، ويمكننا أن نستنتج النص يتعلق بعالمتي استخدام قبل ت
 سـّيئممي العالمة التجارية املستعملة غري املسجلة يف حالة إذا كان طالـب التسـجيل 
عالمة مشـاهبة،  أومؤسسة أخرى تستعمل العالمة ذاهتا  أو شخصاً النية، أي يعلم بأن 
خر حسن املستعمل اآلوذلك ألن النص أجاز تسجيل نفس العالمة يف حالة ما إذا كان 
النية ال يمكنه تسـجيل هـذه  سّيئالنية. وبمفهوم املخالفة فإنه إذا كان املستعمل األخر 
ال يرد القول بجواز بقاء "العالمة. وهذا ما أكدته حمكمة العدل العليا عندما قضت بأنه 
جتيـز  من قانون العالمـات التجاريـة التـي 18للامدة  استناداً تسجيل العالمة التجارية 
تسجيل العالمة الواحدة باسم أكثر من طالب واحد، إذا مل تكن املنافسـة غـري رشيفـة، 
املسـتدعية مـن  الشــركةوإذا كان استعامل هذه العالمة بعد أن أصبحت مميزة لبضائع 
 . (98) "شأنه أن يؤدي إىل غش اجلمهور لوجود التشابه
 إال أنه يمكننا هنا أن نطرح املالحظتني التاليتني:
                                                 
 .301انظر نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (97)
 .1497، ص 1973، جملة نقابة املحامني، لسنة 65/72قرار رقم  (98)
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عليه التنبـه إىل أن  17مع املادة  18املالحظة األوىل: أن من يرى وجوب قراءة املادة 
ن مستعملتني من قبل يف التجـارة، يف حـني اتتطلب وجوب أن تكون العالمت 18املادة 
تتعلق بطلب تسجيل العالمة من قبل أكثر من شخص دون استلزام سـبق  17أن املادة 
مما يستدعي يف احلالة الثانية إمكانية رفض الطلب، بينام يف  استعامل العالمة يف التجارة.
 احلالة الثانية يمكن تعايش العالمتني املستعملتني إذا كان املستعمل الثاين حسن النية.
بحاميـة العالمـة  ضـمنياً يعـرتف  املشـرعاملالحظة الثانية: أنه إذا أمكننا استنتاج أن 
ن قـانون العالمـات التجاريـة، فـإن السـؤال م 18املستعملة أوال بموجب نص املادة 
لة فيام إذا كانت احلامية تفرض فقط يف حالة التقدم بطلب أالذي يطرح نفسه يتعلق بمس
طلبات التسجيل، أم أن هذه احلامية يمكن أن تفرض حتا ولو مل يكن هناك طلبـات  أو
  ؟(99) تسجيل
من جهة أخرى، ما احلكم عندما يتعلق النزاع بعالمة استعامل مع عالمـة مشـهورة 
 ة.األردنيغري مسجلة يف اململكة 
العالمة املشهورة يف املادة الثانيـة مـن قـانون العالمـات  األردين املشـرعلقد عرف 
د األصيل التجارية بأاا: العالمة التجارية ذات الشهرة العاملية التي جتاوزت شهرهتا البل
ة األردنيـالذي سجلت فيه واكتسبت شهرة يف القطاع املعني مـن اجلمهـور يف اململكـة 
. وقد اهتمت االتفاقيات الدولية بالعالمة املشهورة ومحايتها، حيث ألزمت (100) اهلاشمية
اتفاقية باريس دول االحتاد بحاميتها، حتا وإن مل تكن مسجلة، وكـان ذلـك يف تعـديل 
                                                 
من قانون العالمات إنام يكون عندما يتنازع  18خاصة أنه ورد يف أحكام ملحكمة العدل العليا انه)تطبيق املادة  (99)
فريقا الدعوى عىل عالمة جتارية أمام أحق بتسجيلها، فيحق ملسجل العالمات التجارية يف احلاالت املنصوص عليها يف 
، ص 1976، جملة نقابة املحامني، لسنة 19/76ثر من شخص واحد(، قرار رقم هذه املادة تسجيل العالمة باسم أك
. كام قضت بأنه)إن حق مسجل العالمات التجارية يف السامح بتسجيل العالمة باسم أكثر من شخص واحد 1801
لب(، قرار من قانون العالمات التجارية موقوف عىل وجود أكثر من ط 18عماًل بالصالحية املنصوص عليها يف املادة 
 .1179، ص 1972، جملة نقابة املحامني، لسنة 75/72رقم 
انظر يف تعريف العالمة املشهورة: صالح زين الدين، محاية العالمات التجارية املشهورة يف ظل اتفاقية باريس  (100)
، ص 2001ين أول، ، ترش3و تريبس، والقانون األردين، جملة املنارة، جامعة آل البيت، األردن، املجلد السابع، عدد 
. حسام الدين الصغري، اجلديد يف العالمات التجارية يف محاية حقوق امللكية الفكرية واتفاقية تريبس، دار 177و  176
 .45، ص 2002الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
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. وقد وسعت اتفاقية تريبس من نطاق محايـة العالمـة املشـهورة (101) 1925الهاي عام 
 لتشمل عالمة اخلدمة إضافة إىل عالمة البضائع.
ملبدأ خصوصية العالمة التجارية ال تقترص محاية العالمة املشهورة عىل  كام أنه خالفاً 
حلامية مماثلة، بل تتجاوز ذلك لتشمل ا أوخدمات مشاهبة  أوحالة استخدامها يف بضائع 
مماثلـة إذا كانـت تـدل عـىل نفـس  أوحالة استخدامها يف بضائع وخدمات غري مشاهبة 
. وهـذا مـا (102) ذات املصدر الذي ممل العالمة املشهورة أوتقديمها  أومصدر إنتاجها 
 .(103) األردينأخذ به الترشيع 
( من قانون العالمات التجاريـة 25حسب الفقرة ب من املادة ) األردين املشـرعن إ 
إذا كانـت العالمـة التجاريـة " :الحقاً يفضل العالمة املشهورة عىل تلك التي تستخدم 
مشهورة وإن مل تكن مسجلة فيحق ملالكها أن يطلب من املحكمة املختصـة منـع الغـري 
اثلة، رشيطـة أن يـدل االسـتعامل غري مم أوخدمات مماثلة  أومن استعامهلا عىل منتجات 
اخلدمات وبني العالمة املشهورة، واحـتامل  أوهلذه العالمة عىل صلة بني تلك املنتجات 
أن تترضر مصالح صاحب هذه العالمة نتيجة هذا االستعامل ويفرتض احـتامل ترضـر 
مصالح صاحب هذه العالمة نتيجة هذا االستعامل، ويفرتض احتامل حدوث لـبس يف 
 .(104) "ستعامل عالمة جتارية مشهورة مطابقة عىل منتجات مماثلةحالة ا
  
                                                 
 مكرر من اتفاقية باريس. 6انظر املادة  (101)
من اتفاقية تريبس، وانظر يف حتديد التامثل والتشابه للبضائع، صالح زين الدين، محاية  16انظر املادة  (102)
 .184العالمات التجارية املشهورة يف ظل اتفاقية باريس و تريبس، والقانون األردين، مرجع سابق، ص 
ائع أو خدمات غري مشاهبة أو مماثلة، كام إال إن املرشع الفرنيس مل ينص عىل استخدام العالمة املشهورة يف بض (103)
أشارت إىل  714/4هو عليه يف اتفاقية تريبس، بل جاء النص عامًا ومل مدد نطاق العالمة املشهورة سوى أن املادة 
مكرر من اتفاقية باريس، ومعنا ذلك أن املرشع الفرنيس جتنب النصوص  6العالمة املشهورة املنصوص عليها يف املادة 
ردت يف اتفاقية تريبس، إال أن القضاء الفرنيس اعرتف بعالمة اخلدمة املشهورة. انظر نوري خاطر، مرجع التي و
 .290سابق، ص 
انظر بخصوص العالمة املشهورة حسام الدين الصغري، اجلديد يف العالمات التجارية يف محاية حقوق امللكية  (104)
 الفكرية واتفاقية تريبس، مرجع سابق. 
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 املطلب الثاين
 الحقا  مسجلة  أوالتنازع بني عالمة استعامل وعالمة مودعة 
بداية نوضح أنه فيام يتعلق باالستعامل املسبق وحق األولوية بالتسجيل، فإنه مل يعـد 
السـتمرار  رشطـاً لقبول تسجيل العالمة، إذ أصبح االستعامل  مسبقاً  رشطاً االستعامل 
محاية العالمة بعد تسجيلها. و هناك عالمات ال ينوي صاحبها اسـتعامهلا مبـارشة بعـد 
التسجيل، بل يريد االحتفاظ بحق استعامهلا بعد فـرتة معينـة مثـل العالمـات املانعـة و 
 .(105) العالمات الوقائية
 مسبقاً  رشطاً وحرمت اتفاقية تريبس رصاحة عىل الدول األعضاء فرض االستعامل 
عىل أنه جيوز للبلدان األعضـاء جعـل  15/3لتقديم طلب التسجيل، فقد نصت املادة 
قابلية التسجيل معتمدة عىل االستخدام، غري أنـه ال جيـوز اعتبـار االسـتخدام الفعـيل 
ومظـر رفـض طلـب تسـجيل ملجـرد أن للتقـدم بطلـب تسـجيلها.  رشطـاً للعالمـة 
مـن تـاريخ تقـديم  االستخدام املزمع مل مدث قبل انقضاء فرتة ثالث سنوات اعتبـاراً 
 الطلب.
ا قضـيللتسجيل، بل  مسبقاً  رشطاً االستعامل الفـرنيس و األردين املشـرعومل يفرض 
يريـد اسـتعامهلا يف املسـتقبل احلـق يف تقـديم طلـب  أوبأنه كـل مـن يسـتعمل عالمـة 
 . (106)تسجيلها
لة التنـازع بـني أمن مسـ األردينوالفـرنيس أما فيام يتعلق بموقف كل من القانونني 
سـتعمل ، أي أنه عندما يدعي شخص أنه كـان يالحقاً عالمة استعامل وعالمة مسجلة 
ن، هل جيوز شـطب العالمـة خر لفرتة معقولة من الزمالعالمة املسجلة باسم شخص آ
 من السجل وتسجيلها باسم الشخص الذي يدعي باالستخدام املسبق؟
، ذلك ألن التسجيل له حجـة مطلقـة عـىل (107) جييب بعض الفقه عىل ذلك بالرفض
                                                 
 .172و  171تفاصيل ذلك، صالح زين الدين، محاية العالمة التجارية املشهورة، مرجع سابق، ص  انظر يف (105)
 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس. 712/1من قانون العالمات التجارية األردين، واملادة  11/1راجع املادة  (106)
 نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (107)
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ليست وسيلة إلقرار احلق لكي نقـول إن  يالكافة وبه ينشأ احلق يف ملكية العالمة، وه
ة. وعليه فإنـه مـن املبـادئ األساسـية أنـه يف حالـة التسجيل كاشف حلق ملكية العالم
وعىل وجه  كعالمة جتارية، سابقاً التنازع بني عالمة مميزة غري مسجلة، ولكن مستخدمة 
، فإن هـذه األخـرية هـي الحقاً مسجلة  أواخلصوص كعالمة استعامل وعالمة مودعة 
بـني العالمتـني، فـإن  التي تكون هلا األولوية بشكل أسايس، بمعنا أنه يف حالة التنازع
يفضل العالمة املسجلة عىل عالمة االستعامل غري املودعة عىل الـرغم الفـرنيس القضاء 
، فضاًل عن ذلـك، فـإن صـاحب احلـق يف العالمـة (108) من أن هذه األخرية هي األقدم
 .(109) بدعوى التقليد ضد ُمستغل عالمة االستعامل االدعاءاملسجلة يستطيع 
ونستطيع  يف بعض احلاالت،الفـرنيس ومع ذلك، فإن األمر يكون خمتلفًا يف القانون 
أن نحدد هنا حالتني يمكن أن تكـون فـيهام عالمـة االسـتعامل مفضـله عـىل العالمـة 
 :الحقاً املسجلة 
بطريق االحتيـال بقصـد احلصـول عـىل  أواحلالة األوىل: حالة العالمة املودعة غشًا 
 .(110) غري رشيفة. واحلالة الثانية: حالة العالمة املعروفة بشكل مشهور وأمزايا غري نزمة 
بشـكل  الحقـاً فإنه عندما تكون عالمة مميزة قد ُسجلت  وفيام يتعلق باحلالة األوىل،
من قبـل  سابقاً مع معرفة حقيقة أن العالمة املستخدمة  ،سابقاً مطابق للعالمة املستعملة 
فـة فـإن هـذا غري رشي أوالغري غري مسجلة، وذلك بقصد احلصول عىل مزايا غري نزمة 
ألحكـام  ، وبالتايل فإن هذا النوع من الترصف قد يشكل انتهاكـاً (111)العمل يشكل غشاً 
. ويف هـذه احلالـة مـن املمكـن أن تسـتفيد املشــروعةالقانون التي حتكم املنافسة غـري 
 األولوية.العالمة السابقة من 
                                                 
(108) Cass. Com., 14/01/1976, Ann. Prop. Ind. 1978, P. 31; CA Paris, 30/10/1971, Ann. Prop. Ind. 
1972, P. 51; CA Paris, 24/02/1980, Ann. Prop. Ind. 1981, p. 69. 
(109) J-J BURST, La reconstitution des « monopoles » de propriété industrielle par l’action en 
concurrence déloyale ou en responsabilité civile :Mythe ou réalité ?, op. cit., p. 95. 
(110) D. LEGEAIS, concurrence déloyale et parasitaire, op. cit., n 9. 
(111) CA Paris, 04/05/2000, PIBD 2000, III, P. 409. Voir aussi ; A, Chavanne. Fraude et dépôt 
attributif en matier des marques, mélanges Bestian, 1974, P 475 ? 
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( مـن 712/6دعاًء بامللكية يكون ممكنًا عن طريـق تطبيـق املـادة )وبناًء عليه، فإن ا
يف حالـة مـا إذا "التي تـنص يف فقرهتـا األوىل عـىل أنـه الفـرنيس قانون امللكية الفكرية 
اتفـاقي، فـإن  أوسـواء بمخالفـة التـزام عـام  أوطلب تسجيل معني سواء باالحتيـال 
 ."بملكيته أمام القضاء االدعاءعىل العالمة يستطيع  اً ن له حقالشخص الذي يرى أ
إن إثبات سوء نية مودع العالمة يتوجب عىل املدعي يف دعوى املطالبة. ومع ذلـك، 
فإن هذا اإلثبات ال يكون دائاًم ممكنًا، ويمكن للقاد أن يستنتجه من الظروف، وذلك 
 أومل يكـن بإمكانـه أن جيهـل اسـتعامل عندما يقدر القاد عىل سبيل املثـال أن املـودع 
 .(112) استخدام العالمة حمل النزاع من قبل منافسه يف نشاطه التجاري
( من قانون امللكية الفكرية 711/4أما فيام يتعلق باحلالة الثانية، فإنه بحسب املادة )
ال يمكن أن تؤخذ كعالمة جتارية العالمة )اإلشارة( التي "التي تنص عىل أنه الفـرنيس 
 أوحتمل اعتداء عىل حقوق سابقة، وبشكل خاص، عىل عالمة جتاريـة سـابقة مسـجلة 
( مكرر من اتفاقية باريس حلامية امللكيـة 6معروفة بشكل مشهور باملعنا الوارد باملادة )
يمنع أخذ عالمة معينة كعالمة جتارية عنـدما تكـون الفـرنيس  املشـرعفإن  "الصناعية،
( 6قابلة حلمل اعتداء عىل عالمة سابقة معروفة بشكل مشهور باملعنا الوارد يف املـادة )
 مكرر من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية.
وبناًء عليه، فإنه بمجرد أن تكون عالمة االسـتعامل معروفـة بشـكل مشـهور، فـإن 
مستثمرها، يمكنه االعرتاض عىل االستخدام الالحق لـنفس العالمـة مـن  أومستغلها 
 مشاهبة لتلك اخلاصة بالعالمة املشـهورة، أوقبل الغري من أجل حتديد منتجات مطابقة 
 أووبطريقة تؤدي إىل خلق لبس يف ذهن اجلمهور بـني العالمتـني. لـذلك فـإن مالـك 
بـبطالن إيـداع العالمـة الالحقـة،  االدعـاءصاحب احلق يف العالمة املشهورة يستطيع 
وبمجرد أن ُيقىض بالبطالن، فإنه يستطيع مالحقة مسـتغل العالمـة املبطلـة لتعـويض 
 الرضر الذي سببه له.
                                                 
(112)  TGI Bobigny. ,  22/02/1985, PIBD 1985, III, P. 240; Cass. Com., 13/02/1996, PIBD 1996, III, 
P. 279; TGI Paris, 13/10/1998, Ann. Prop. Ind. 1999, P. 87. 
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( 33/1، فإن الوضع يبدو خمتلفًا، فعىل الرغم مـن أن املـادة )األردينأما يف القانون 
تسـتلزم إلضـفاء احلاميـة عـىل عالمـة  -سابقاً  رأينا كام–من قانون العالمات التجارية 
/ب( مـن قـانون 2ة، فإنه حسب املـادة )األردنيمعينة تسجيل هذه العالمة يف اململكة 
ُيفضـل العالمـة التجاريـة  املشــرع، يبـدو أن سـابقاً املشار إليه  املشـروعةاملنافسة غري 
إذا  -ب" أنـه من قبل الغري، حيث تنص عـىل الحقاً عىل تلك املسجلة  سابقاً املستعملة 
متعلقة بعالمة جتارية مستعملة يف اململكـة سـواء أكانـت  املشـروعةكانت املنافسة غري 
مسجلة أم غري مسجلة وتؤدي إىل تضليل اجلمهور فتطبق يف هذه احلالة أحكام الفقـرة 
 )أ( من هذه املادة.
مرشـوعة وبالتأكيد، فإن أحكام الفقرة )أ( تعترب أن هذا الترصف ينشئ منافسة غري 
التجاريـة.  أومنافسة تتعارض مع املامرسات الرشيفة يف الشؤون الصناعية  كونه يشكل
فـيام يتعلـق بالتنـازع بـني عالمتـي  سـابقاً ولتجنب التكرار، فإن ما قـدمناه وعرضـناه 
مل يأخـذ باالعتبـار  املشـرعللتطبيق يف هذا الصدد، عىل أساس أن  استعامل يكون قابالً 
ة فيام إذا كانت العالمة األخـرى مسـجلة أم األردنيملستعملة يف اململكة حلامية العالمة ا
تقليدها يكون قاباًل خللق لبس يف ذهن اجلمهور، وبالنتيجة، فإنه  أوال، طاملا أن نسخها 
يستوي فيام إذا كان النزاع بني عالمة مستعملة يف األردن لكن غري مسجلة، وبني عالمة 
، فاحلل يكون دائاًم نفسه وهـو تفضـيل عالمـة الحقاً ة عالمة مسجل أواستعامل أخرى 
 .سابقاً االستعامل املستخدمة 
ما يقرر شطب العالمـة املسـجلة  األردينوما يؤكد ذلك أننا نجد يف أحكام القضاء 
إذا ارتطم حـق  "إذا تعارضت مع حق مستعمل هلا، فقد قررت حمكمة العدل العليا أنه 
بحق مستعمل هلذه العالمـة فيكـون للشـخص  الشخص الذي سجلت العالمة باسمه
الذي استعملها أولوية عىل الشـخص الـذي سـجلت باسـمه، و مـن حقـه أن يطلـب 
توقيـف التسـجيل عنـد وجـود تشـابه بـني العالمتـني مـن شـأنه أن يـؤدي إىل غـش 
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 .(113)"اجلمهور
ملستعمل العالمة التجارية التـي أصـبحت مميـزة لبضـائعه احلـق يف "كام قضت بأنه 
بـني  خر، متا ثبت أن هناك تشاهباً مة التجارية التي سجلت باسم شخص آترقني العال
 سابقاً العالمتني من شأنه أن يؤدي إىل غش اجلمهور، وإذا كان استعامل العالمة األوىل 
لتاريخ تسجيل العالمة املطلوب حـذفها و مل يمـض عـىل تسـجيل العالمـة املطلـوب 
 .(114)"ترقينها مدة مخس سنوات
إذا كانـت الكلمـة موضـوع  "ذهبـت نفـس املحكمـة إىل أنـه  أيضاً خر حكم آ ويف
املعرتضـة عـن طريـق االسـتعامل، وأاـا  للشـركةاالعرتاض هي عالمة جتارية مملوكة 
 ، وأن نفس الكلمة تؤلف جـزءاً الشـركةأصبحت معروفة يف األردن ومتيز بضائع هذه 
املعـرتض عليهـا  الشــركةباسـم  من العالمـات التجاريـة املطلـوب تسـجيلها رئيسياً 
املعرتضـة، فـإن تسـجيل هـذه  الشــركةالستعامهلا عىل بضائع هي من صنف بضـائع 
املعرتض عليها جزء من عالماهتا من شأنه أن يشكل منافسة غري  الشـركةالكلمة باسم 
 . (115) "مرشوعة و يؤدي إىل غش اجلمهور
عـىل حـق األولويـة يف أضـف إىل ذلـك، أن بعـض الفقـه يـدفع برضـورة اإلبقـاء 
االستعامل ألن تسجيلها باسم غـري املسـتعمل سـيؤدي إىل غـش اجلمهـور، والعالمـة 
وجدت يف أساسها لتمكني اجلمهور من التمييز بني البضائع واخلدمات، فعـدم إعطـاء 
. إال أن آخـرين يـرون أن هـذا (116) املستعمل هـذا احلـق سـيتعارض مـع هـذا اهلـدف
ل العالمة يفرتض فيه علم الكافة بعائـديتها و نوعهـا و االعرتاض مرفوض ألن تسجي
 .(117) ما هي البضائع واخلدمات التي متيزها
                                                 
، والقرار رقم 1497، ص 1973، جملة نقابة املحامني، سنة 65/72حمكمة العدل العليا، قرار رقم  (113)
 .899، ص 1989، جملة نقابة املحامني، سنة 169/87
 .641، ص 1996، جملة نقابة املحامني، سنة 306/95حمكمة العدل العليا األردنية، قرار رقم  (114)
، جملة نقابة املحامني، السنة اخلامسة والثالثون، العدد التاسع والعارش، 25/77حمكمة العدل العليا، قرار رقم (115)
 .1403، ص 1976سنة 
 .352و  351انظر يف هذا املعنا، صالح زين الدين، امللكية الصناعية، مرجع سابق، ص  (116)
 .304نوري خاطر، مرجع سابق، ص  (117)
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كام أن الفقه الذي يرى أن اسـتعامل العالمـة يكفـي لوحـده الكتسـاب احلـق عـىل 
بأن احلق يف العالمة ينشأ من حيث املبدأ باالستناد إىل واقعـة ماديـة  أيضاً العالمة، يرى 
يف االستعامل، بمعنا أن احلق يف العالمة يكتسب باالستعامل الفعـيل هلـا، بحتة، تتمثل 
هلا، فاحلصول عـىل احلـق يف العالمـة ال يتطلـب يف  مالكاً فأول مستعمل للعالمة يعترب 
ترصفًا معينًا، و إنام يتطلب فقط حيازة سابقة للعالمـة يرتتـب عليهـا  أواألصل إجراء 
رتتب عليـه نشـوء احلـق يف العالمـة هـو اسـتعامل حق االستعامل، واالستعامل الذي ي
البضائع، و يشرتط يف هـذا  أويف متييز املنتجات  مستمراً فعليًا وجديًا و استعامالً العالمة 
بوضع العالمة عىل املنتجـات و عرضـها للبيـع وباسـتخدام  االستعامل أن يكون علنياً 
أن  أيضـاً ط يف االسـتعامل العالمة يف اإلعالنات و الفواتري والكتالوجـات، كـام يشـرت
 .(118) وغري متقطعاً  يكون منتظامً 
وملا كان اكتساب احلق يف العالمة التجارية يرتتب عن واقعة مادية بحتة هـي واقعـة 
جديتـه ت واقعـة االسـتعامل وبضائع معينة، فـإن إثبـا أواستعامل العالمة يف منتجات 
وذلـك كلـه مـرتوك لقـاد يكون بكافة طرق اإلثبـات بـام فيهـا القـرائن والشـهود، 
 .(119) املوضوع ألنه يدخل يف نطاق سلطته التقديرية
، نستطيع األردينمن جهة أخرى، فإنه عند قراءة نصوص قانون العالمات التجارية 
جراءات الوقائية لتجنب مثل هذا التنـازع ابتـداًء: بعض اإل ضمنياً أن نالحظ ونستنتج 
يف النيـة اسـتعامهلا  أويـة اسـتعملت كل من يـدعي أنـه صـاحب عالمـة جتارحيث إن 
لألصـول  وفقـاً ويرغب يف تسجيل تلك العالمة عليه أن يقدم طلبًا خطيـًا إىل املسـجل 
 .(120) املقررة
ر عىل املسجل تسجيل العالمات التي تقود إىل تضليل ظم األردين املشـرع، أن أيضاً 
تلـك  أوإىل خلـق خطـر اللـبس يف ذهـنهم،  أوخداع اجلمهور وإيقاعهم يف الغلـط  أو
                                                 
 .849، ص 1975لنهضة العربية، بريوت، مصطفا كامل طه، القانون التجاري اللبناين، دار ا (118)
 .352صالح زين الدين، امللكية الصناعية، مرجع سابق، ص  (119)
 من قانون العالمات التجارية األردين. 11/1املادة  (120)
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 .(121) تؤدي إىل منافسة غري مرشوعة أوالعالمات التي تغذي 
عـىل "( من قانون العالمات التجارية تنص عىل أن 13ويضاف إىل ذلك، أن املادة )
املسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية عالمة جتارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة 
قـرب ن الصورة التي قبلـه هبـا وذلـك يف أض الرشوط والقيود أن يعلعىل بع أم معلقاً 
وقت ممكن حسب األصول املقررة وينبغي أن يتضـمن هـذا اإلعـالن مجيـع الرشـوط 
 ."والقيود التي قبل الطلب بموجبها
وفضاًل عن ذلك، فإنه عندما يقوم املسجل بنرش الطلب املقدم إليداع عالمة جتارية، 
 3عرتاض لدى املسجل عـىل تسـجيل العالمـة خـالل مـدة فإن كل شخص يمكنه اال
 .(122) أشهر ابتداًء من تاريخ نرش هذا الطلب
فإن كل طلب يقدم حلذف عالمة  24/5ويضاف إىل ذلك، فإنه بموجب نص املادة 
 7 أو 6جتارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتىض أحكـام املـواد 
بسبب أن تسجيل تلك العالمة تنشأ عنـه منافسـة غـري عادلـة  أومن هذا القانون  8 أو
سـنوات  5ة اهلاشمية، جيب أن يقـدم خـالل األردنيبالنسبة حلقوق الطالب يف اململكة 
 من تسجيل تلك العالمة.
يمكننا أن نعي أن هذه األحكام ترسـي عـىل السـواء عـىل عالمـة االسـتعامل غـري 
نص رصاحة يف املـادة  املشـرع، فيام لو مل يكن املسجلة وعىل تلك املسجلة بشكل قانوين
عىل أن ال حُتما إال العالمة املسجلة. وبالنتيجة، فإن هذه األحكام الوقائية لتجنب  33
ملشـهورة ت املسجلة.وفيام يتعلـق بالعالمـة امثل هذا التنازع ابتداًء تتعلق فقط بالعالما
ر تسجيل العالمة ظُم  األردينة ( من قانون العالمات التجاري8/12فإنه حسب املادة )
                                                 
إذا رفض من نفس القانون فانه  11/3من قانون العالمات التجارية األردين. وحسب املادة  8/6انظر املادة  (121)
املسجل تسجيل عالمة جتارية فيجوز أن يستأنف قراره إىل حمكمة العدل العليا.هذه األخرية قضت يف قرارات عديدة 
هلا لصالح قرار مسجل العالمات التجارية برفض تسجيل العالمة إما ألاا تؤدي إىل خلق لبس أو ألاا تنشئ منافسة 
، جملة عدالة، 28/6/2000، 602/1999كمة العدل العليا رقم غري مرشوعة. انظر عىل سبيل املثال قرار حم
 . 307، ص:6، العدد01/01/2006
 من قانون العالمات التجارية األردين. 14/1املادة  (122)
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تشكل ترمجًة لعالمة مشهورة والتي تسـتخدم لتمييـز منتجـات  أوتشابه  أوالتي تطابق 
مماثلة إىل تلك التي هبا عرفت العالمة املشـهورة، والتـي تكـون مـن طبيعـة  أومطابقة 
 استخدامها لتمييز منتجـات أخـرى عـىل أوتؤدي إىل خلق لبس مع العالمة املشهورة، 
وجه يرض بمصالح مالك العالمة املشهورة، ويدعو إىل االعتقاد بوجود عالقة بني هـذا 
 املالك وهذه املنتجات.
" DUMBO" ة أن العالمة املطلوبـةاألردنيوبناًء عىل ذلك، قضت حمكمة العدل العليا 
" Walt Disneyco " املسجلة باسـم رشكـة "DUMBO" تكون مطابقة إىل العالمة املشهورة
الذي ينتج عنه تضـليل اجلمهـور وإيقـاعهم يف الغلـط،  الشـئيف عدة دول من العامل، 
بـني التجـار، وعليـه فـإن قـرار مسـجل  املشـروعةاملنافسة غري  أيضاً ويغذي ويشجع 
 (123) العالمات التجارية برفض طلب تسجيل العالمة مطابق ألحكام القانون
  
                                                 
( 429/2000( وقد تكرر هذا املبدأ يف القضايا)106( صفحة)2001( لسنة)428/2000)(123)
، وكذلك انظر العدل العليا 21/2/2001يف ( واملفصولة 432/2000( و)431/2000( و)430/2000و)
(، 1988( لسنة)32/87القرارات اآلتية بشان العالمة املشهورة واملنشورة يف جملة نقابة املحامني األردنية:)
( 306/95) (645(، ص)1996) ( لسنة215/95()933(، ص)1989( لسنة)171/88()1207ص)
( 120/97(وكذلك انظر قرار للعدل العليا رقم)790ص)(، 1998( لسنة)250/97()641(، ص)1996لسنة)
 ( من املجلة القضائية.6(، العدد)351( ص)1997لسنة)
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 اخلامتة:
املتعلقة بعالمة االستعامل فإننا يمكن أن نخلص يف ضوء ما تقدم من هذه الدراسة 
 إىل النتائج التالية:
 أوال: أن عالمة االستعامل ال يقترص نطاقها فقط عىل العالمة التجارية غري املسجلة،
  .يف احلياة العملية ن كانت هذه األخرية تعترب النموذج األكثر شيوعاً وإ
باحلامية املدنية أن تتوافر فيها مجيع ثانيا: يشرتط يف عالمة االستعامل حتا تتمتع 
 الرشوط املوضوعية التي جيب أن تشتمل عليها أي عالمة جتارية متمتعة باحلامية،
خلق اللبس يف ذهن اجلمهور بني العالمتني وأسبقية استعامل  يضاف إىل ذلك رشطاً 
 العالمة يف النشاط التجاري.
ن كان قد وضع وإ ابه بني العالمتني،لة حتديد التشيف مسأ األردينثالثا: أن القضاء 
معايري مناسبة لتقدير مدى إمكانية وجود التشابه بني العالمتني، إال أنه يف جمال حتديد 
بني أكثر من معيار، فتارة يأخذ بمعيار  من هو املستهلك اجلدير باحلامية كان متأرجحاً 
 الغفلة. يالرجل العادي، وتارة أخرى يتبنا معيار ذ
غريبًا عندما  حكامً ( من قانون العالمات التجارية 33حوى نص املادة ) رابعا: لقد
حد من إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن كل تعد عىل حقوق مالك منع أي أ
العالمة التجارية غري املسجلة يف األردن. وهذه الغرابة جتد سندها يف أن النص املذكور 
ري من النصوص القانونية واألحكام القضائية لكث مقيداً  أو معطالً  أو جاء مناقضاً 
كان يمكن أن يفهم  أوواملبادئ الفقهية إضافة إىل االتفاقات الدولية التي يفهم منها 
 منها أنه من املمكن محاية العالمة التجارية غري املسجلة يف األردن والتي نذكر منها:
ية التي يستند إليها كل ، تعترب األرضاألردين( من القانون املدين 256أن املادة ) .1
تعد غري مرشوع، وبموجب هذه املادة فإن  أومن أصابه رضر جراء أي فعل 
للقواعد العامة يف املسؤولية يف  استناداً لكافة احلقوق  احلامية املدنية مقررة
القانون املدين، وبالتايل مق لكل من وقع عليه اعتداء يف عالمته التجارية أن 
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التجارية  هلذه املادة، التي ال تشرتط تسجيل العالمة استناداً  يطالب بالتعويض
 يف اململكة للمطالبة بالتعويض.
عطل تطبيق هذه املادة فيام يتعلق بالعالمة التجارية غري  األردين املشـرعإال أن  
من قانون العالمات التجارية.  33/1املسجلة، وذلك بموجب نص املادة 
 قد حرص حق املطالبة بالتعويض يف حالة التعدي األردين املشـرعوهبذا يكون 
عىل العالمة التجارية املسجلة يف اململكة وبقيت العالمة التجارية غري املسجلة 
املدنية املتمثلة بالتعويض حيث  سجل العالمات التجارية خارج إطار احلامية يف
 ن اخلاص يقدم عىل العامإ
( من قانون املنافسة 2ص املادة )( يتناقض مع ما جاء به ن33أن حكم املادة ) .2
 واألرسار الصناعية . املشـروعةغري 
كان من املمكن القول بوجود محاية مدنية للعالمة املستعملة يمكن استخالصها  .3
من بعض نصوص قانون العالمات التجارية نفسه، والتي جاءت بإجراءات 
يف التجارة، وبالتايل  سابقاً معينة يمكن معها جتنب االعتداء عىل عالمة مستعملة 
بحامية العالمة املستعملة. نذكر من هذه املواد نص املادة  االعرتاف ضمناً 
( واملادة 24/5( واملادة )13( واملادة )14/1( واملادة )8/6( واملادة )11/1)
( من قانون العالمات التجارية. فقد كان يمكننا أن نفهم أن هذه األحكام 18)
المة االستعامل غري املسجلة وعىل تلك املسجلة بشكل ترسي عىل السواء عىل ع
عىل أن ال حُتما إال  33نص رصاحة يف املادة  املشـرعقانوين، فيام لو مل يكن 
العالمة املسجلة، وبالنتيجة، فإن هذه األحكام الوقائية لتجنب مثل هذا التنازع 
جاء مقيدا ابتداًء تتعلق فقط بالعالمات املسجلة. وبالتايل فإن هذا النص 
 ألحكام هذه النصوص. ومعطالً 
من الفقه يرى أن استعامل العالمة يكفي  بالنسبة للفقه والقضاء، فإن هناك جانباً  .4
بأن احلق يف العالمة ينشأ من  أيضاً لوحده الكتساب احلق عىل العالمة، ويرى 
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احلق حيث املبدأ باالستناد إىل واقعة مادية بحتة، تتمثل يف االستعامل، بمعنا أن 
 مالكاً يف العالمة يكتسب باالستعامل الفعيل هلا، فأول مستعمل للعالمة يعترب 
 ،اً معين اً ترصف أوهلا، فاحلصول عىل احلق يف العالمة ال يتطلب يف األصل إجراء 
نام يتطلب فقط حيازة سابقة للعالمة يرتتب عليها حق االستعامل. وما يؤكد وإ
ما يقرر شطب العالمة املسجلة إذا  رديناألذلك أننا نجد يف أحكام القضاء 
 تعارضت مع حق مستعمل هلا.
أن اتفاقية تريبس مل تشرتط تسجيل العالمة التجارية إلمكانية املطالبة  .5
قام  األردين املشـرعبالتعويض يف حالة التعدي عىل العالمة. واحلقيقة أن 
التجارة  امللكية الفكرية ألغراض انضامم األردن ملنظمة بتعديل ترشيعات
اتفاقية تريبس املنظمة حلقوق امللكية الفكرية  العاملية لكي تتوافق مع أحكام
التجارة العاملية. وكان من مجلة هذه  والتي تشكل أحد أهم حماور منظمة
التعديالت القانون املعدل لقانون العالمات التجارية. وقد لبا هذا القانون 
ية العالمة التجارية، إال أن هذا القانون معظم املتطلبات الدولية فيام يتعلق بحام
املعدل رغم قيامه بتعديل معظم نصوص قانون العالمات التجارية لسنة 
( 33بقي عىل نص املادة )أنه أانسجاما مع هذا االستحقاق الدويل، إال  1952
 أومن قانون العالمات التجارية كام هو دون تغيري. وبالتايل فإن هذا النص يقيد 
امية املمنوحة للعالمة التجارية بموجب اتفاقية تريبس التي مل تشرتط يعطل احل
 التسجيل إلضفاء احلامية املدنية.
ن املوقف الترشيعي السابق والذي يكاد جيمع الفقه القانوين عىل جمافاته للعقل إ
يدفعنا إىل البحث عن املخرج القانوين لتجاوز هذا  سابقاً واملنطق عىل نحو ما رأينا 
 اخللل الترشيعي. 
تسجيل العالمة التجارية  من اشرتاط األردين املشـرعبناء عليه، فإنه بتحليل موقف 
تطلب مثل هذا  وبإرصاره عىل ألغراض املطالبة بالتعويض جراء التعدي عليها،
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 ، 1999 المات التجارية لعامالرشط حتا بعد صدور القانون املعدل لقانون الع
املتعلق  الرجوع ألحكام اتفاقية تريبس املنظمة للعالمة التجارية وخاصة النص .1
 وعند مراجعة اتفاقية تريبس نجد أاا قد رتبت .باإلجراءات واجلزاءات املدنية
كثريًا من اآلثار القانونية عىل تسجيل العالمة التجارية، إال أاا مل تشرتط 
مة التجارية ألغراض املطالبة بالتعويض جراء االعتداء عليها. العال تسجيل
قد منحت السلطات  ( من اتفاقية تريبس نجد أاا45وبالرجوع للامدة )
املعتدي بأن  القضائية يف الدول األعضاء يف هذه االتفاقية الصالحية بأن تأمر
 يدفع لصاحب احلق تعويضات عادلة مناسبة عن الرضر الذي حلق به بسبب
 التعدي عىل حقه يف العالمة التجارية، 
من قانون العالمات  (33املادة ) نص عىل التعديل بإدخال املشـرع يقوم أن .2
 وبالذات تريبس املنظمة حلقوق امللكية الفكرية، واتفاقية تتفق الالتي  التجارية
 وغري املسجلة التجارية للعالمة املدنية احلامية منحت قد االتفاقية هذه أن
 االتفاقيات لتلك اهلاشمية ةاألردني اململكة انضامم من الرغم وعىل املسجلة،
 أوىل أمام هنا السؤال ويكمن تعديالت، أية املادة هذه عىل ُتدخل مل أاا إال
 الدولية، االتفاقيات أم التجارية العالمات قانون من (33) املادة نص بالتطبيق
 القاعدة نطبق هل أيضاً و القانون، عىل تسمو االتفاقية بأن معروف هو وكام
 السابق(؟ ينسخ الالحق)بأن تقول التي القانونية
 ما ضمنياً  نسخاً  تنسخ بالتايل فإاا الداخيل الترشيع من جزءاً  ُتعد املعاهدة أن بام
 املدين القانون من (24) املادة نص أن وكام.  سابقة قانونية نصوص من معها يتعارض
 أو خاص قانون يف نص وجد إذا السابقة املواد أحكام ترسي ال "أنه عىل ينص األردين
 هو ذلك ومفاد. "امعه يتعارض اهلاشمية ةاألردني اململكة يف نافذة دولية ة معاهد
 املعاهدة، نفاذ عىل والالحق السابق الترشيع أحكام عىل الدولية املعاهدة أحكام إعالء
 معاجلة عىل األقل عىل حكمه ينرصف السابقة املادة يف املذكور أن النص املالحظ ومن
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 السابق الترشيع مع املعاهدة تعارض أما عليها الالحق القانون مع املعاهدة تعارض
 السابق(. ينسخ قاعدة )الالحق به فتتكفل
 املشـروعة/ب( من قانون املنافسة غري 2كام يمكننا استنتاج أن املادة ) .1
( من 33/1واألرسار التجارية تداركت العيب الترشيعي الذي شاب املادة )
قانون العالمات التجارية، فالثغرة القانونية التي خلقها احلكم الوارد يف هذه 
 .املشـروعةاملادة قد سدت بموجب أحكام قانون املنافسة غري 
 األردين التجارية العالمات قانون من (33) املادة نص تعديل نقرتح رضورة .2
 يف مستعملة جتارية عالمة عىل التعدي من رضر أصابه من لكل ":ليصبح 
 وقف بطلب دعوى إقامة حق مسجلة، غري أو مسجلة أكانت سواء اململكة
 التعويض  وطلب التعدي
 قانون من (33) املادة نص بني. "إزالة التعارض بني النصوص التالية .3
 املشـروعة غري املنافسة قانون من/ب( 2) املادة نص التجارية، وبني العالمات
 .التجارية واألرسار
يتم  رصماً  كام نقرتح إضافة نص إىل قانون العالمات التجارية يتضمن موقفاً  .4
بمقتضاه منع تسجيل العالمات التجارية الوطنية واألجنبية إذا كانت تتعارض 
( من اتفاقية 6/5/1لنص املادة ) استناداً مع عالمة جتارية مستعملة يف األردن 
 باريس مع حتديد مدة معينة لالعرتاض عىل التسجيل. 
. 1999لسنة  34من قانون العالمة التجارية رقم  34نقرتح تعديل نص املادة  .5
ملنظمة التجارة  نضمملسجلة فقط عىل الرغم أن األردن اوالتي توفر احلامية للعالمة ا
تصديق  2000( لعام 4رقم )م. وصدر القانون 17/12/1999: العاملية بتاريخ
للعمل لقانون العالمة  الحقاً انضامم األردن إىل منظمة التجارة العاملية حيث جاء 
 لتجارية سواء كانت مسجلة أم ال .حيث أعطت االتفاقية احلامية للعالمة ا
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